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  ملخص البحث:
يعتمد الفقه الإسلامي في إثبات جريمة الزنا على بعض الوسائل التي لا تدع مجالًا 
للشك في ارتكاب هذه الجريمة، ولكن في عصرنا الحاضر ظهرت بعض الوسائل الحديثة، 

)، والاعتراف DNAمثل: التصوير الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، والبصمة الوراثية (
وسيلة  سائلالووالإقرار بارتكاب الجريمة عن طريق برامج الشات ونحوها. فهل تعتبر هذه 

زنا؟ وهل يمكن الاعتماد على بعضها في نفي حدوث الزنا؟ الحدوث إثبات قطعية في 
ويهدف هذا البحث إلى بيان وسائل  في بعض مجالات العرض؟ وهل يمكن الاستفادة منها

إثبات الزنا المعتمدة في الشريعة الإسلامية، وتوضيح كيفية الاستفادة من وسائل الإثبات 
واعتمد  تقديم الاقتراحات والتوصيات الملائمة في هذا اال.الحديثة في مجال العرض، و

الوصفي ستقرائي، والاستنباطي، و، وهي: الاالبحث من مناهج البحث على عدد
وتوصل البحث إلى  ما أمكن. توخي السهولة وإيضاح النقاط بإيجاز غير مخلٍّمع  التحليلي.

يصعب توفرها أو تواجدها ا دقيقة الشرع وضع شروطًمجموعة من النتائج، من أهمها: أن 
عتراف والإقرار، الزنا، وأن الفقهاء اتفقوا على أن الزنا يثبت بأحد أمرين: الا ثباتلإ

والبينة، واختلفوا في ثبوته بالقرائن، وأن كل هذه الوسائل الحديثة لا تعتبر وسيلة إثبات 
لجريمة الزنا؛ لأنَّ كلا منها تطرق إليها الاحتمال، وإنما تؤخذ هذه الوسائل كقرينة مقبولة، 

  تقليد والتلاعب ا.ولكن لا يعتمد عليها إلا إذا توفرت عناصر الحماية من التزوير وال
الفقـه   -وسـائل الإثبـات   -الوسائل الحديثة -إثبات -الزنا :الكلمات الدلالية

  الإسلامي.
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Abstract 

Islamic jurisprudence relies on proving the crime of adultery on some 

means that leave no room for doubt in the committing this crime. However, 

in our time some modern means have appeared such as: photography, video 

shooting, genetic fingerprint (DNA), and confession of committing the 

crime through Chat programs, etc. Are these means a definitive way to 

prove the occurrence of adultery? Is it possible to rely on some of them to 

deny the occurrence of adultery? Can it be used in some fields of 

presentation? This research aims to clarify the means of proving adultery 

adopted in Islamic Shariah, and to clarify how to benefit from modern 

means of evidence in the field of presentation, and to provide appropriate 

suggestions and recommendations in this field. The research adopted 

inductive, deductive, and descriptive-analytical methodologies in his 

research. The research found many results, the most important of which are 

what follows. Sharia laid down precise conditions that are difficult to meet 

or exist to prove adultery. And the jurists agreed that adultery is proven by 

one of two things: confession and testimony, and they differed as to whether 

it was established by clues. All of these modern means are not considered 

means of proving the crime of adultery, because each of them touched on 

the possibility, but these means are taken as an acceptable clue, but they are 

not relied upon unless there are elements of protection against forgery, 

imitation and manipulation. 

Key Words: Adultery- Proving- Modern means- Means of Proving- 

Islamic jurisprudence.  
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  مقدمة
  ، وبعد:� الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

للحفاظ عليها  - بل الشرائع كلها- فإن من بين الكليات الخمس التي جاء الإسلام 
الأعراض م مجموعة من الأمور، ويأتي في مقدمتها الزنا؛ والأنسابومن أجل ذلك حر ،

فهو من الكبائر العظام، والجرائم الجسام؛ ولذلك سماه القرآن فاحشة؛ حيث قال االله 
�Icتعالى:  b� a� �̀ _� ~� }� |� {� zH

 � ، ونظرا لشدة أمره قرنه االله)١( 
�IJ�Iبالشرك وقتل النفس، فقال سبحانه:  H� G� F� E� D�C� B� A��L� K

�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M

r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c��H
)٢(.  

 وفيا حق المتهم  من آثار عظيمة تثبت فييتبعها وما  زناالا لعظم خطر جريمة نظرو
ا، ا شديداحتياطً، واحتاط فيها إثباافي وسائل الشرع تشدد ، فقد اتمع المسلمحق 

يصعب توفرها أو تواجدها؛ لأن الإسلام يريد من مجتمعه أن يكون ا دقيقة شروطًوضع ف
طاهرا نقيا؛ فما جاء الإسلام لتطبيق الحدود؛ وإنما جاء لتطهير النفوس وتنقيتها من كل 

  يدنسها.
ولم يكتف الشرع بالتشدد في وسائل الإثبات، بل أحاط الأعراض بسياج أمني 

من السبع الموبقات المهلكات، ورتب  زناصنات الغافلات بالشديد؛ فجعل رمي وقذف المح
�I�dعلى هذا الرمي والقذف حدا فقال سبحانه:  c� b� a� �̀ _� ~� }� |

p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eH
 )٣(.  

ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي انقسم عوام الناس  زناوفي إطار إثبات جريمة ال
ات، وإلى ذلك ذهب الكثير منهم، وقسم لا حولها قسمين؛ قسم يعتمدها كوسيلة إثب

                                      
  .٣٢ سورة الإسراء، الآية: )١(
  .٧٠ -٦٨ سورة الفرقان، الآية: )٢(
  .٤ سورة النور، الآية: )٣(
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  يعتمدها كوسيلة إثبات وإلى ذلك ذهب البعض.
رأيت أن أسهم من خلال ونظرا لهذا الانقسام حول إثبات جريمة من أشد الجرائم، 

  زنا.الوسائل الحديثة في إثبات الهذا البحث في إيضاح دور 
  البحث:مشكلة 

الوسائل الحديثة التي من خلالها يرى البعض أا تبرز مشكلة البحث في ظهور بعض 
في  سائلالوهذه هل يمكن الاعتماد على وسيلة إثبات للجرائم، وخصوصا جريمة الزنا؛ ف

  إثبات جريمة الزنا؟
  أسئلة البحث:

  :سئلة، من أهمهاالأيجيب هذا البحث عن عدد من 
  ؟ وما حكمه؟زناالمراد بال ما -١
  في الفقه الإسلامي؟ ما وسائل إثبات الزنا -٢
  ؟زناالحدوث إثبات وسيلة قطعية في الحديثة   سائلالوهل تعتبر  -٣
  ؟زناهل يمكن الاعتماد على بعض هذه الوسائل الحديثة في نفي حدوث ال -٤
  هل يمكن الاستفادة من وسائل الإثبات الحديثة في بعض مجالات العرض؟ -٥
  بالشبهات؟ زناهل يدرأ حد ال -٦

  البحث: أهمية
إن لم ، زناومعرفة أحكامه من مباحث ال من أهم ما يلزم بحثه -الآن-  هذا الموضوع

  ؛ وذلك للأمور الآتية:يكن هو أهمَّها وأجدرها به
  ارتباط موضوع البحث ارتباطًا وثيقًا ببناء اتمع. -١
  كثرة انتشار الوسائل الحديثة وتطورها يوما بعد يوم. -٢
  تزايد الاهتمام بوسائل الإثبات الحديثة والاعتماد عليها في إثبات الجرائم. -٣
  الأهمية الكبيرة التي يحظى ا العرض عند المسلمين. -٤

  أهداف البحث:
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  يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ من أهمها:
  بيان وسائل إثبات الزنا المعتمدة في الشريعة الإسلامية. -١
  يفية الاستفادة من وسائل الإثبات الحديثة في مجال العرض.توضيح ك -٢
  تقديم الاقتراحات والتوصيات الملائمة في هذا اال. -٣

  مصطلحات البحث:
  هو إيلاج ذَكَرِ رجلٍ في فرج امرأة لا تحل له عمدا. الزنا: -١
الذي ينتقل من الآباء إلى  ،شخص لكلِّهي الأثر المميز  البصمة الوراثية: -٢

) DNA(النووي مض الحعن طريق تحليل جزء من ، ولا يعرف هذا الأثر إلا الأبناء
الشخص. خلية من خلايا جسم المتمركز في نواة أي  

  أسباب اختيار موضوع البحث:
  تتلخص أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية:

  الزنا.كثرة انتشار الصور والفيديوهات لحوادث  -١
  اعتماد كثير من الناس على الصور والفيديوهات لحوادث الزنا على رمي أصحاا به. -٢
ث ودراسة الموضوعات ذات الصلة بالكليات الخمس التي جاءت الرغبة الذاتية في بح -٣

  .الشرائع للحفاظ عليها، وخصوصا الموضوعات ذات الأثر الكبير في الواقع
  .الأعراضلتعلقه ب ؛ائدة العلمية المترتبة على بحثهأهمية الموضوع وعظم الف -٤

  الجهود والدراسات السابقة في الموضوع:
بعد كثرة الاطلاع والبحث والتنقيب لم أقف على بحث أو دراسة مستقلة تناولت 
موضوع البحث، بل لم أقف على من تناول موضوع البحث في ثنايا موضوع آخر؛ فهذا 

لم يؤلَّف فيه شيء، وإنما عرض البعض مسألة إثبات  بِكْر - حسب اطلاعي- الموضوع 
  الزنا بالبصمة الوراثية على استحياء دونما توسع.

أن أتناول موضوع إثبات الزنا بالوسائل الحديثة في ضوء الفقه الإسلامي أحببت ف
  في بحث واحد، وأسأل االله السداد والتوفيق.من كل جوانبه 
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تأسيسا على مشكلة البحث وأسئلته، فإنه يسعى إلى تحقيق الفرضيات  فرضية البحث:
  الآتية:

جريمة من أقبح أن الزنا كبيرة من أكبر الكبائر، وفاحشة من أبشع الفواحش، و -١
  .الجرائم

أن الفقه الإسلامي حصر وسائل إثبات الزنا في ثلاث وسائل: الاعتراف والإقرار،  -٢
ود بأم رأوا هذا الفعل يحدث، والقرائن؛ وإن كان في والبينة بأن يشهد أربعة شه

  القرائن خلاف كبير.
  زنا.الحدوث إثبات الحديثة ليست وسيلة قطعية في  أن الوسائل -٣
  أنه يمكن الاعتماد على بعض الوسائل الحديثة في نفي حدوث الزنا. -٤
  يمكن الاستفادة من وسائل الإثبات الحديثة في بعض مجالات العرض. أنه -٥
  أن حد الزنا يدرأ بالشبهات. -٦

  منهج البحث:
بل اعتمدت  ؛من مناهج البحث واحد نظرا لطبيعة البحث فلم أقتصر على منهجٍ

من المناهج، وهي: على عدد  
وقواعد الشريعة : فمن خلاله نقوم باستقراء النصوص الشرعية الاستقرائي -١

الإسلامية وضوابطها في مجال إثبات الجرائم؛ من أجل الاستفادة منها في الحكم على مدى 
  إمكانية الاعتماد على الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا.

: ونعتمد من خلاله في تحليل ووصف الوسائل الحديثة وصفًا التحليليالوصفي  -٢
  .دقيقًا ليسهل الحكم عليها

: فعن طريقه نقوم بتأمل الوسائل الحديثة والنظر فيها واستنتاج الاستنباطي -٣
واستنباط مدى حجيتها في الإثبات، من خلال عرضها على النصوص الشرعية وقواعد 

  الشريعة الإسلامية وضوابطها.
 وقد توخيت في تناول البحث السهولة وإيضاح النقاط التي تناولتها بإيجاز غير مخلٍّ
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  ن.ما أمك
هذا البحث سوف يكون مقتصرا على ذكر وسائل إثبات الزنا في  حدود البحث:

درء الحدود ا، وبيان إثبات الزنفي الحديثة  سائلالوالفقه الإسلامي، ومدى الاعتماد على 
  .بالشبهات

  إجراءات وأدوات البحث:
  تتمثل إجراءات البحث وأدواته في مجموعة من الأمور؛ من أهمها:

  .الدراسةالمشكلة قيد لبحث؛ ليعبر عن مناسب لنوان اختيار ع -١
 تيالالبحث هج امنوتعالجها من خلال ، هجميع عناصرللبحث تشمل إعداد خطة  -٢

  فيه؛ من أجل الوصول لحل مشكلة البحث.ذ فَّنتس
اامع الفقهية والأبحاث قرارات جمع المادة العلمية الخاصة بالموضوع من كتب الفقه و -٣

  المتعلقة بالموضوع.
الصياغة الجيدة لغويا في صورة عناوين وفقرات مترابطة تتناول عناصر البحث مرتبة  -٤

  بشكل منطقي.
  معالجة موضوع البحث في ضوء الفقه الإسلامي ومقاصد التشريع. -٥
  رقم الآية.ووذلك بذكر اسم السورة  ؛الآيات القرآنيةعزو  -٦
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما تخريج الأحاديث؛ فإن كان  -٧

خرجه من مظانه من كتب السنة الأخرى التي أأما إذا كان في غيرهما ف، أو إلى أحدهما
  .درجته، ثم أبين أقف عليه فيها

  توثيق النقول من مصادرها المعتمدة. -٨
  التوصل إلى مجموعة من النتائج وبعض التوصيات. -٩

جعلته في تمهيد وتحقيق أهدافه وأسئلته البحث مشكلة  نجل الإجابة عمن أ خطة البحث:
  وخاتمة:وثلاثة مباحث 

  وبيان حكمه. زنافي التعريف بال التمهيد:
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  المبحث الأول: وسائل إثبات الزنا في الفقه الإسلامي.
  ويضم ثلاثة مطالب:

  بالاعتراف والإقرار. زناإثبات الالمطلب الأول: 
  بالشهادة. زناإثبات الالمطلب الثاني: 

  بالقرائن. زناإثبات الالمطلب الثالث: 
  ا بالوسائل الحديثة.إثبات الزنالمبحث الثاني: 

  ويشتمل على أربعة مطالب:
  إثبات الزنا بالتصوير الفوتوغرافي. المطلب الأول:
  بتصوير الفيديو. زناإثبات ال المطلب الثاني:

  ).DNAوراثية (بالبصمة ال زناإثبات الالمطلب الثالث: 
  الاعتراف والإقرار بارتكاب الجريمة عن طريق برامج الشات ونحوها. المطلب الرابع:

  .درء الحدود بالشبهاتالمبحث الثالث: 
 وبعض التوصيات والمقترحات، وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها البحث الخاتمة:

  .حول الموضوع
أسأل أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به؛ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء،  واالله

محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله  نبيناوهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى االله على 
  رب العالمين.
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  تمهيد
  التعريف بالزنا وبيان حكمه

  هو إيلاج ذَكَرِ رجلٍ في فرج امرأة لا تحل له عمدا. الزنا:
، )١(وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أن المراد بفرج المرأة في الزنا هو القُبل فقط

. والراجح هو ما ذهب )٢(وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشمل القُبل والدبر
إليه الحنفية وبعض الشافعية من أن الزنا يختص بالقُبل فقط؛ لأن إيلاج ذكر الرجل في دبر 

  أة لا تحل له من اللواط؛ فيأخذ حكمه.امر
 ،مقدمات الزنافمن  اللمس والتقبيل ووضع الفرج على الفرج من غير إيلاجوأما 

  .بر ويؤدولكنه يعز ،حد فاعلها حد الزناولا ي ،حكم الزناهذه الأفعال لا تأخذ و

                                      
دار الكتاب ، (القاهرة: شرح كتر الدقائقتبيين الحقائق ، عمرو فخر الدين عثمان بن علي وأب؛ الزيلعيانظر:  )١(

رد المحتار على الدر حاشية ابن عابدين ( ،محمد أمين بن عمر ؛ابن عابدين، و١٦٣، ص٣)، ج٢طالإسلامي، 
 وأب؛ الهيتمي، و٥، ص٤)، جم١٩٩٢ -ه١٤١٢دار الكتب العلمية، ، (بيروت: )المختار في شرح تنوير الأبصار

)، دار إحياء التراث العربي، (بيروت: المحتاج بشرح المنهاجتحفة ، العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر
(بيروت: ، اية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد بن حمزةالرملي؛ شمس الدين و، ١٠٢، ص٩ج

  .٤٢٣، ص٧)، جم١٩٨٤ -ه١٤٠٤دار الفكر، 
، ٧٥، ص٨)، جط. دار صادر: وتبير(، شرح مختصر خليل ،االله االله محمد بن عبد عبدانظر: الخرشي؛ أبو  )٢(

 -ه١٤٠٩دار الفكر، ، (بيروت: منح الجليل شرح مختصر خليل، االله محمد بن أحمد عبد؛ أبو علِّيشو
أسنى المطالب في شرح روض  ،يحيى زكريا بن محمد بن زكريا؛ أبو لأنصاريوا، ٢٤٥، ص٩)، جم١٩٨٩
، (القاهرة: لغرر البهية في شرح البهجة الورديةاو، ١٢٦، ص٤)، جدار الكتاب الإسلامي، (القاهرة: الطالب

حاشية الجمل على شرح  الأزهري، سليمان بن عمر بن منصور؛ الجمل، و٨٣، ص٥)، جيمنيةط. المطبعة الم
التجريد ، ه)١٢٢١(ت  بن عمر بن محمد سليمان، والبجيرِمي؛ ١٣٠، ص٥)، جدار الفكر(بيروت: ، المنهج

 -ه١٣٦٩دار الفكر العربي، (القاهرة: ، »حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب«المعروف ب لنفع العبيد
 ،١طعالم الكتب، ، (بيروت: شرح منتهى الإرادات ،بن يونس منصور؛ البهوتي، و٢٠٩، ص٤)، جم١٩٥٠
)، ه١٤٠٣عالم الكتب، : بيروت، (كشاف القناع عن متن الإقناعو، ٣٤٣، ص٣)، جم١٩٩٣ -ه١٤١٤

  .٨٩، ٦ج
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  نيا.وكذلك لو أنزل رجلٌ على أي مكان من جسد المرأة دون الفرج لا يعتبر زا
كبيرة من أكبر وأما عن حكم الزنا فهو حرام، بل هو من أعظم المحرمات، و

  .جريمة من أقبح الجرائمالكبائر، وفاحشة من أبشع الفواحش، و
�I�Bبالشرك وقتل النفس؛ فقال سبحانه:  �ونظرا لشدة أمره قرنه االله  A

�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C

�`�_�^�]�\�[�Z�Y�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a

r�q�p�o�n�m�l�k���H
)١(.  

ولهذا كان  ؛قطشريعة في  لم يحلَّف الزنا؛ على تحريمت الشرائع السماوية اتفققد و
حدصيانة الأعراض و، على الأعراض والأنسابواعتداء الحدود؛ لأنه جناية  ه أشد

  والأنساب مقصد من مقاصد جميع الشرائع السماوية.
فالزنا  ؛رض والمالللدين والنفس والعقل والع م الزنا صيانةًالى حراالله تع نبل إ

  جميعا. هؤلاءيؤدي إلى فساد 
وفي إطار الحفاظ على الأعراض والأنساب حرم االله قذف المحصنات الغافلات 
بالزنا؛ لأن هذا القذف يساعد على إشاعة الفاحشة في اتمع المؤمن، وقد توعد االله 

I�Å؛ فقال تعالى: تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالوعيد الشديدهؤلاء الذين يحبون أن 
Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔH

)٢(.  
وفي هذا الإطار نجد أن الشرع تشدد في وسائل إثبات جريمة الزنا، ولبيان ذلك 
سوف نعرض فيما يلي لوسائل إثبات جريمة الزنا في الفقه الإسلامي، ثم نتناول الوسائل 
الحديثة ونبين مدى الاعتماد عليها في إثبات جريمة الزنا في ضوء الفقه الإسلامي، وذلك 

  بشيءٍ من التركيز والإيجاز.

                                      
  .٧٠ -٦٨ رة الفرقان، الآية:سو )١(
  .١٩ سورة النور، الآية: )٢(
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  المبحث الأول
  في الفقه الإسلامي اوسائل إثبات الزن

يثبت بأحد أمرين: الاعتراف والإقرار، والبينة بأن يشهد  زنااتفق الفقهاء على أن ال
  أربعة شهود بأم رأوا هذا الفعل يحدث، واختلفوا في ثبوته بالقرائن.

  بالاعتراف والإقرار:المطلب الأول: إثبات الزنا 
 النبي رجمواستدلوا على ذلك ب الإقرار،الاعتراف وب زناال ثبوت على الفقهاء اتفق

� ١(بإقراريهما والغامدية اماعز(.  
 الوطء بلفظ واضحٍ لا يحتمل التأويل؛ حقيقةصرح بذكْر ي أن الإقرار في واشترطاو

 أتى لماعلى ذلك بما ثبت عن ابن عباس رضي االله عنهما قال:  . واستدلوا)٢(الشبهة لتزول
 يا لا: قال .»نظَرت أَو غَمزت، أَو قَبلْت، لَعلَّك« :له قال � النبي مالك بن ماعز

  .)٣(برجمه أمر ذلك فعند: قال - يكني لا-  »؟أَنِكْتها«: قال .االله رسول
 كَما«: قال ،نعم: قال ،»منها؟ ذَلك في منك ذَلك غَاب حتى« :رواية وفي

يبغي دوري الْمف ،كْحلَةاءُ الْمشالري ولْ«: قال /نعم: قال ،»الْبِئْرِ؟ فرِي فَهدا تم 

                                      
لعلك لمست أو  :هل يقول الإمام للمقر«باب » الحدود«أخرجها البخاري في كتاب  بإقراره: قصة زنا ماعز ورجمه )١(

) ١٦٩٣حديث (» من اعترف على نفسه بالزنا«باب » الحدود«)، ومسلم في كتاب ٦٨٢٤حديث (» ؟غمزت
من اعترف على نفسه «باب » الحدود«من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، وأخرجها مسلم في كتاب 

في  ممسلأخرجها  ا بإقرارها:ورجمه الغامدية اقصة زنو .����) من حديث جابر بن سمرة ١٦٩٢حديث (» بالزنا
  .���� بريدة حديث من) ٢٣/ ١٦٩٥حديث ( »ابالزن نفسه على اعترف من«باب  »الحدود«كتاب 

، أحكام القرآن، االله بن محمد محمد بن عبد؛ أبو بكر بن العربي، وا١٦٦، ص٣: جتبيين الحقائق، الزيلعيانظر:  )٢(
، الأم ،االله محمد بن إدريس عبد؛ أبو الشافعي، و٤٦١، ٤٦٠، ص: ١)، ج١طدار الكتب العلمية، (بيروت: 

 ،علاء الدين علي بن سليمان؛ المرداوي، و١٣٢، ص٧)، جم١٩٩٠ -ه١٤١٠ دار الفكر، (بيروت: ط.
ط. دار إحياء التراث (بيروت: ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .٩٩، ص٦، جكشاف القناع، والبهوتي، ١٨٩، ص١٠)، جالعربي
  .)٦٨٢٤؟ حديث (»غمزت أو لمست لعلك: للمقر الإمام يقول هل«باب  »الحدود«أخرجه البخاري في كتاب  )٣(
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ننعم،: قال »؟االز منها أتيت ١(احلالً امرأته من الرجل يأتي ما احرام(.  

 كون اشتراط إلى )٣(والحنابلة )٢(الحنفية ذهبالإقرار؛ فثم اختلفوا في عدد مرات 
 أربعة في كوا اشتراط الحنفية وزاد واحدة، مرة بالإقرار يكتفى فلا مرات، أربع الإقرار
 ثم يراه لا حيث فيذهب أقر كلما القاضي يرده بأن وذلك وليست في مجلسٍ واحد؛ مجالس
  .فيقر يجيء

 من اكتفى � النبي لأن ؛واحدة مرة بالإقرار الاكتفاء إلى والشافعية المالكية وذهب
  .)٤(واحدة مرة بإقرارها الغامدية
 جمهور فذهب؛ الإقرار على بالشهادة زناال حد ثبوت فيأيضا  الفقهاء اختلفو
 من الإقرار على بالشهادة زناال حد ثبوت عدم إلى والحنابلة والمالكية الحنفيةمن  الفقهاء
، سواء صدق إقراره على بالشهادة زناال حد ثبوت إلى الشافعية وذهب، )٥(الجملة حيث

  .)٦(الشهادة أم كذَّا
  المطلب الثاني: إثبات الزنا بالشهادة:

، وأنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود بأم بالشهادة زناال ثبوت على الفقهاء أجمعفقد 
�I�F :تعالى االله لقول؛ )٧(رأوا هذا الفعل يحدث E� D� C� B� A

                                      
) من ٤٤٢٨حديث ( »رجم ماعز بن مالك«، باب »الحدود«، في كتاب سننهفي  داود أبوهذه الرواية  أخرج )١(

  .����حديث أبي هريرة 
  .٩، ص٤: جحاشية ابن عابدين، ابدينابن ع، و١٦٦، ص٣: جتبيين الحقائق، الزيلعيانظر:  )٢(
  .٩٨، ص٦: جكشاف القناع، والبهوتي، ١٨٨، ص١٠: جالإنصاف ،المرداويانظر:  )٣(
دار ، (بيروت: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، العباس أحمد بن غنيم؛ أبو النفَراويانظر:  )٤(

  .٤٣٠، ص٧ج :اية المحتاجالرملي، شمس الدين ، و٢٠٦، ص٢) جم١٩٩٥ -ه١٤١٥الفكر، 
 ،المرداوي، و٨٠، ص٨ج :شرح مختصر خليل ، والخرشي،١٦٧، ص٣: جتبيين الحقائق، الزيلعيانظر:  )٥(

  .١٩٠ - ١٨٩، ص١٠: جالإنصاف
  .٤٣١، ص٧ج :اية المحتاجالرملي، شمس الدين ، و١٣٢، ص٤: جأسنى المطالب؛ لأنصاريانظر: ا )٦(
شمس الدين ، و٨٠، ص٨ج :شرح مختصر خليل ، والخرشي،٧، ص٤ج حاشية ابن عابدين: ،ابن عابدينانظر:  )٧(

= 
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I� H� GH
�I�f�e�d�c�b�a: تعالى وقوله ،)١( �̀_�~�}�|

p�o�n�m� l�k�j�i�h�gH
�I�v: تعالى وقوله ،)٢(  u� t�s�r�q�p�o
~� }� |� {� z� y� x� wH

 عبادة بن سعد أن � هريرة أبي ولحديث. )٣( 
 بأربعة آتي حتى أأمهله ارجلً امرأتي مع وجدت إن االله، رسول يا: � االله لرسول قال �

  .)٤(»معن«: � النبي فقال شهداء؟
وهذه الشروط  ،زناالشروط الخاصة بالشهادة على واقعة الثم اختلف الفقهاء في 

  هي:
  :اذكورأن يكون الشهود : الأول الشرط
 الذكورة اشتراط إلى والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفيةمن  الفقهاء جمهور ذهب

  .)٥(السابقة للنصوص ؛كلهم ارجالً يكونوا أن بد فلا ،زناال شهود في
وخالف في ذلك عطاء وحماد فقالوا: يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. وهو شذوذ لا 
يعول عليه؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة، ولا 

 وهذا خمسة، يجزئ ما أقل نإوخلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى م، 
�I�i؛ ولأن في شهادن شبهة؛ لتطرق الضلال إليهن، قال االله تعالى: النص خلاف h

                                      
= 

كشاف ، والبهوتي، ١٩٠، ص١٠: جالإنصاف ،المرداوي، و٤٣٠، ٤٢٩، ص٧ج :اية المحتاجالرملي، 
  .١٠٠، ص٦: جالقناع

  .١٥من الآية  :النساءسورة  )١(
  .٤ ، الآية:النورسورة  )٢(
  .١٣ ، الآية:النورسورة  )٣(
  .)١٥/ ١٤٩٨حديث ( »اللعان«في كتاب  مسلم أخرجه )٤(
، ٢)، جه١٣٢٢، ١طالمطبعة الخيرية، (القاهرة: ، الجوهرة النيرة، بكر بن علي بن محمد؛ أبو العباديانظر:  )٥(

: الإنصاف ،المرداوي، و٨٧، ص٧: جالأم ،الشافعي، و٢٠٦، ص٢: جالفواكه الدواني، النفراوي، و١٤٨ص
  .١٩٠، ص١٠ج
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m�l�k�j�H�� )٢(والحدود تدرأ بالشبهات )١( .HI  

  :أربعةعدد الشهود  يكون أن: الثاني الشرط
 ؛رجال أربعة بشهادة إلا زنا؛ فلا يثبت ال)٣(الفقهاءوهذا الشرط متفق عليه بين 

 فإن أستر، ليكون فيه الشهادة فغلظت الفواحش أغلظ من زناال ولأن ،السابقة للنصوص
 لقوله ؛القذف حد وعليهم قذفة، فهم يكملوا لم وإن عليه، المشهود دح أربعة كملوا
�I~�}�|�{�z�y�x�w�v�u  : تعالى t�s�r�q�p�oH

وهذا  ،)٤(
 ،)٥(زنابال شعبة بن المغيرة على شهدوا الذين الثلاثة حدفقد  ؛� بن الخطاب عمرما فعله 

  .)٦(الناس أعراض في الوقيعة إلى ذريعة الشهادة صورة يتخذ ولئلا أحد، يخالفه ولم
 جاءوا لأم أربعة؛ عن عددهم نقص إذا الشهود جلدي لا أنهإلى  الشافعيةذهب و
  .)٧(هاتكين لا شاهدين

  :ا في الشهادةلًوأصأن يكون الشهود : ثالثال الشرط
 شهود في الأصالة طااشترإلى  والحنابلة والشافعية الحنفية من الفقهاء جمهورذهب 

 والدرء الستر على مبنية الحدود لأن ؛زناال في الشهادة على الشهادة تجوز فلا ،زناال

                                      
  .٢٨٢، من الآية: البقرةسورة  )١(
 ،١طدار إحياء التراث العربي، ، (بيروت: المغني، االله بن أحمد محمد عبد وموفق الدين أب؛ بن قدامةانظر: ا )٢(

  .٦٥، ٦٤، ص٩)، جم١٩٨٥ -ه١٤٠٥
؛ ينيالخطيب الشرب، و٢٠٦، ص٢: جالفواكه الدواني، النفراوي، و١٤٨، ص٢: جالجوهرة النيرة، العباديانظر:  )٣(

 ،١طدار الكتب العلمية، ، (بيروت: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بن أحمداشمس الدين محمد 
  .١٩٠، ص١٠: جالإنصاف ،المرداوي، و٤٦٢، ص٥)، جم١٩٩٤ -ه١٤١٥

  .١٣ ، الآية:النورسورة  )٤(
 ثم المغيرة، بقذف اونافع عبدم بن وشبل بكرة أبا جلد ���� عمر: أن ١٧٠، ص٣ج :صحيحهذكر البخاري في  )٥(

  .استتام
  .١٣٧، ص٤: جأسنى المطالب ،لأنصاريانظر: ا )٦(
  .٤٦٢، ص٥: جمغني المحتاج، الخطيب الشربينيانظر:  )٧(
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 والسهو الغلط اجتماع إليها يتطرق شبهة فيها الشهادة على والشهادة بالشبهات،
 يوجد لا زائد احتمال وهذا الأصل، شهود في ذلك احتمال مع الفرع شهود في والكذب

 ؛الحد في إليها حاجة ولا للحاجة، تقبل إنما الشهادة على الشهادة ولأن الأصل، شهود في
  .)١(عليه الشهادة من أولى صاحبه ستر لأن

 كل عن ينقل أن بشرط ،زناال في الشهادة على الشهادةإلى جواز  المالكيةوذهب 
 شاهدين، عن أو واحد شاهد عن الشاهدان ينقل أن ويجوز شاهدان، أصيل شاهد

 يشهد أن زناال في فيجوز ا،أصيلً اشاهد أحدهما يكون ألا الناقلين الشاهدين في ويشترط
 يشهد أو اثنين، شهادة أو واحد، شهادة على اثنين كل يشهد أو أربعة، شهادة على أربعة
 الرابع وعن ثلاثة عن اثنان نقل وإذا الرابع، شهادة على اثنان ويشهد ثلاثة، على ثلاثة
 الفرع يصح لا أنه صحتها عدم ووجه الماجشون؛ لابن اخلافً المشهور على يصح لم اثنان

 حضر لو الآخران الاثنان عنه نقل الذي والرابع حضر، لو الأصل شهادة تصح حيث إلا
  .)٢(العدد لنقص الثلاثة عن الناقلين الاثنين مع شهادته صحت ما

  :أن تكون الشهادة على الزنا مفصلة: الرابع الشرط
أن تكون  زناوهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء؛ فيشترط في الشهادة على ال

 أو حشفته غيب أو فرجها، في كرهذَ امغيب رأيناهمفصلة بما يؤكد حدوثه؛ كأن يقولون: 
 إذا لأنه ؛البئر في الرشاء أو المكحلة، في رودكالم فرجها في - مقطوعها كان إن- قدرها
 ليس ما الشاهد يعتقد قد ولأنه ،أولى الشهادة في اعتباره كان الإقرار في التصريح اعتبر

 جلوسٍ أو اضطجاع من كيفيتهما الشهود يبين كما تفصيلًا. صفته ذكر فاعتبر ،زنا زناب

                                      
 -ه١٤٠٩ ،دار المعرفة، (بيروت: المبسوط ،بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل وشمس الأئمة أب؛ لسرخسيانظر: ا )١(

  .٤٣٨، ص٦: جكشاف القناع، والبهوتي، ٢٧٤، ص١٠: جتحفة المحتاج، الهيتمي، و٦٦، ص٩)، جم١٩٨٩
: القاهرة( ،على الشرح الكبير الدسوقي حاشية، االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة عبد؛ أبو الدسوقيانظر:  )٢(

  .٤٩٩، ص٨: جمنح الجليل، عليش، و٢٠٦ -٢٠٥، ص٤)، جدار إحياء الكتب العربية
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١٦٦ 

  .)١(تحتها أو فوقها هو أو ،قيامٍ أو
 تكوناتفق الفقهاء عليه أيضا ضمن تفصيل الشهادة تعيين الزمان؛ حتى  ومما

. الآخر به شهد ما غير أحدهم به شهد ما يكون أن لجواز واحد؛ فعل على منهم الشهادة
 آخران وشهد الجمعة، يوم ا زنى أنه منهم اثنان فشهد زنابال رجل على أربعة شهد فلو
 شهد لو فيما الشهادة تقبل لا وكذا. عليه المشهود على حد لا فإنه السبت يوم ا زنى أنه

  .)٢(أخرى ساعة في ا زنى أنه آخران وشهد النهار، من ساعة في ا زنى أنه اثنان
، فقد اختلف الفقهاء فيهما، والراجح أنه زناوتعيين المرأة المزني ا، وتعيين مكان ال
 شهد ما يكون أن واز، ولجامرأته أا احتماللا بد من تعيين المرأة المزني ا؛ وذلك لنفي 

  ون.الآخرعليها  شهد نم غير الشهود أحدعليها 
المكان الذي  يكون أن واز؛ وذلك لجزناوالراجح أيضا أنه لا بد من تعيين مكان ال

  ون.الآخرفيه  شهدالمكان الذي  غير الشهود أحدفيه الواقعة  شهد
  :في الشهادة على الزنا الس اتحاد: امسالخ الشرط

 والمالكية الحنفيةمن  الفقهاء جمهوروهذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء؛ فذهب 
 مجلس، في الأربعة بعض شهد فلو؛ زنافي الشهادة على ال الس اتحادإلى اشتراط  والحنابلة
 والمالكية الحنفية اشترطو. القذف حد ويحدون شهادم، قبلت لا آخر مجلس في وبعضهم

 أن فيجوز مجتمعين، إتيام الحنابلة يشترط ولم، القاضي مجلس إلى مجتمعين الشهود يأتي أن
  .)٣(واحد مجلس في شهادم تكون أن على، متفرقين يأتوا

                                      
االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن  عبد؛ أبو لمَواق، وا٨، ٧، ص٤: جحاشية ابن عابدين، عابدين ابنانظر:  )١(

، ٢٠٦، ص٨)، جدار الكتب العلمية: بيروت( ،التاج والإكليل لمختصر خليل، يوسف العبدري الغرناطي
  .١٨، ص١٢: جالإنصاف ،المرداوي، و٤٥١، ص٥: جمغني المحتاج، الخطيب الشربينيو، ٢٠٧

ابن و، ١٥٢، ص٢)، جم١٩٩١ -ه١٤٤١دار الجيل، : بيروت، (الفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهندانظر:  )٢(
شمس الدين ، و١٩٩، ص٧ج :شرح مختصر خليل ، والخرشي،٨، ٧، ص٤ج حاشية ابن عابدين:، عابدين

  .٤١١، ٤١٠، ص٦: جكشاف القناع، والبهوتي، ٤٣٠، ص٧ج :اية المحتاجالرملي، 
دار الكتب العلمية، : بيروت، (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،بن مسعود بكر علاء الدين؛ أبو الكاسانيانظر:  )٣(

= 
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١٦٧ 

 الشهود يأتي أن اعندهم فيستوي ؛الشرط هذاوالظاهرية  الشافعية يشترط ولم
: تعالى لقوله ؛مجلس من أكثر أو واحد مجلس في الشهادة تؤدى وأن مجتمعين، أو متفرقين

Is�r�q�p�oH
  .)٢(الس يذكر لمف ؛)١( 

  :االزن على الزوج شهادة
 زنا علىمع ثلاثة آخرين  الزوج شهادةوهنا نقطة مهمة ألا وهي: هل تقبل 

  زوجته؟
 شهادة قبول عدم إلى والحنابلة والشافعية المالكيةمن  الفقهاء جمهور ذهبفأقول: 

 بعداوته؛ مقر عليها بشهادته نهإ إذ ؛للتهمة زنابال زوجته علىمع ثلاثة آخرين  الزوج
  .)٣(فراشه خيانتها دعوى ولأا

 والزوج نفع، جر توجب ما التهمة لأن الزوج؛ شهادة قبول إلى الحنفية وذهب
مذه خلد الفراش، وخلو العار لحوق نفسه على الشهادة أولاد منها له كان إذا اخصوص 

  .)٤(صغار
؛ زنابال زوجته على الزوج شهادة قبول عدموالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من 

على زوجته،  زناوذلك لأن الشرع قد جعل للزوج طريقة أخرى غير الشهادة في إثبات ال
  ألا وهي اللعان.

                                      
= 

شرح منتهى  ،البهوتي، و٢٠٦، ص٨: جالتاج والإكليل، لمواق، وا٤٨، ص٧)، جم١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ،٢ط
  .٣٤٩، ص٣: جالإرادات

  .١٣من الآية:  ،النورسورة  )١(
دار : بيروت( ،بالآثار المحلى، محمد علي بن أحمد بن سعيد؛ أبو بن حزم، وا٣٦٨، ص٨: جالأم ،الشافعيانظر:  )٢(

  .٢١١، ص١٢)، جالكتب العلمية
، ٥: جالغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،لأنصاري، وا٤٦٦، ص٢: جالدسوقي حاشية، الدسوقيانظر:  )٣(

  .١٠١، ص٦: جكشاف القناعوالبهوتي، ، ٢٤٦ص
البحر الرائق شرح كتر ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد؛ ابن نجيم، و٥٤، ص٧: جالمبسوط ،لسرخسيانظر: ا )٤(

  .٥، ص٥)، ج٢طدار الكتاب الإسلامي، (القاهرة: ، الدقائق
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١٦٨ 

  المطلب الثالث: إثبات الزنا بالقرائن:
بالقرائن، وإن كانوا في الجملة قد أخذوا بالقرائن؛  زنااختلف الفقهاء في ثبوت ال

؛ قال ابن القيم: وهو من العلم بملابسات الواقعة ،بد منه عند الحكم النظر إلى القرائن لاف
بنوعين من الفهم: أحدهما: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا «

واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى  ،فهم الواقع والفقه فيه
ا. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به يحيط به علم

من بذل جهده ف؛ في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر
ا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر

  .)١(»فيه إلى معرفة حكم االله ورسوله
فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة «وقال أيضا: 

ا زئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوقًشواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في ج
ا منه على نوع وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتماد ،كثيرة على أصحاا

بد للحاكم منهما: فقه  ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. فهاهنا نوعان من الفقه لا
في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق 
والكاذب، والمحق والمبطل. ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا 

  .)٢(»ا للواقعيجعل الواجب مخالفً
  :زناالومن أشهر القرائن التي تناولها الفقهاء في ثبوت 

  :والقاضي الإمام علم -١
 عدم إلى والحنابلة - الأصح في-  والشافعية والمالكية الحنفيةمن  الفقهاء جمهور ذهب

                                      
دار  :بيروت، (إعلام الموقعين عن رب العالمين، االله محمد بن أيوب الزرعي الدمشقي عبد، أبو ابن قَيم الجَوزية )١(

  .٦٩، ص١)، جه١٤١١ ،١طالكتب العلمية، 
)، مكتبة دار البيان ، (دمشق:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، االله محمد بن أيوب عبد، أبو ابن قيم الجوزية )٢(

  .٤ص
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١٦٩ 

  .)١(بعلمهما يقيمانه فلا والقاضي، الإمام بعلم زناال حد ثبوت
، وقالوا: بعلمه ثبوته إلى: ثور وأبووالظاهرية  -مرجوح قول في- الشافعية وذهب

  .)٢(فبما يفيد العلم أولى ،له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا الظننه إذا جازت لأ
لا و الإمام بعلملا يثبت  زناال حدوالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن 

�II؛ وذلك لقوله تعالى: القاضي H� G� FH )تعالى وقوله ،)٣ :I�w� v� u

}�|�{�z�y�xH
)٤(.  

قال: قال رضي االله عنهما أنه االله بن عباس  ما جاء عن عبدويؤيد ذلك أيضا 
فَقَد ظَهر منها الريبةُ في  ؛لَو كُنت راجِما أَحدا بِغيرِ بينة لَرجمت فُلَانةً: «�رسول االله 

مع  المرأةهذه على  الم يقم حد الزن �النبي . ف)٥(»منطقها وهيئَتها ومن يدخلُ علَيها
  .عليها الفاحشة من منطقها وهيئتها ومن يدخلا القرائن الدالة على إتياعلمه من خلال 

  :الحمل ظهور -٢
 بظهور زناال حد ثبوت عدم إلى والحنابلة والشافعية الحنفيةمن  الفقهاء جمهور ذهب

 إكراه، أو شبهة وطء من يكون أن لجواز ؛زناال وأنكرت لها زوج لاالتي  رأةالم في الحمل
                                      

أنوار ، بن إدريس العباس أحمد وشهاب الدين أب، القَرافي، و٥٤٩، ص٦: جحاشية ابن عابدين، ابن عابدينانظر:  )١(
، ١١٦، ص٩: جتحفة المحتاج، الهيتميو، ٤٥، ٤٤، ص٤)، جعالم الكتب: بيروت، (البروق في أنواع الفروق

  .٨٠، ص٦: جكشاف القناع، والبهوتي، ٢٤٣، ص٨ج :اية المحتاجالرملي، شمس الدين و
 المحلى، بن حزم، وا٧٢، ص٩: جالمغني، بن قدامة، وا٢٤٣، ص٨ج :اية المحتاجالرملي، شمس الدين انظر:  )٢(

  .٢٧، ص١٢: جبالآثار
  .١٥من الآية:  ،النساءسورة  )٣(
  .١٣ ، الآية:النورسورة  )٤(
، وقال البوصيري في )٢٥٥٩حديث رقم (» من أظهر الفاحشة«باب » الحدود«كتاب  فيأخرجه ابن ماجة  )٥(

وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من  ،رجاله ثقات ،هذا إسناد صحيح: «ةمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج
كتاب ، صحيح البخاريواقتصر الشاهد على الجملة الأولى من الحديث؛ انظر: ». احديث ابن عباس أيض

» الطلاق«كتاب ، وصحيح مسلم ،)٥٣١٠حديث (» بينة بغير اراجم كنت لو: ���� النبي قول«باب » الطلاق«
  .)١٢/ ١٤٩٧حديث (» الحمل بوضع وغيرها زوجها، عنها المتوفى عدة انقضاء«باب 
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؛ لما فيه من إشاعة سؤالها يجب ولا تسأل، بأا الحنابلة صرح وقد، بالشبهة يدرأ والحد
  .)١(الفاحشة

امرأة من أهل ه أتي بأن �وي عن عمر بن الخطاب ا رواستدلوا على ذلك بم
مثل الشهاب،  فلم أستيقظ إلا برجل رمى في ،كنت نائمة ! قالت: إنيقالوا: بغت ،اليمن

  .)٢(ومة شابة، فخلى عنها ومتعهائ: يمانية ن�فقال: عمر 
 ولا دحفت لها، زوج لاالتي  رأةالم حمل بظهور زناال حد ثبوت إلى المالكية وذهب

 فتقبل تصدقها قرينة مع أما بذلك، لها تشهد قرينة بلا ذلك على الغصب دعواها يقبل
 تقبل لا وكذا الوطء، عقب تدعي البكر تأتي أو منه، مستغيثة تأتي كأن ،دحت ولا دعواها
 مثل لقرينة إلا جني وطء من ولا الحمام، في فرجها شربه مني من الحمل هذا أن دعواها
  .)٣(العفة أهل من وهي عذراء كوا

 وازوالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم ثبوت حد الزنا بالحمل؛ وذلك لج
، ولاحتمال أن يكون الحمل بالشبهة يدرأ والحد إكراه، أو شبهة وطء من يكون أن

لم  �عمر ؛ ولذلك فإن الشبهات القرائن لا تخلو منبطريقة أخرى غير الوطء، كما أن 
لوجود  ؛ثم درأ الحد عنها ،استفصل في الأمر بلالحمل،  قم الحد على المرأة بمجرد قرينةي

  الشبهة.
   

                                      
، ٥)، ج٢طدار الفكر، : بيروت، (فتح القدير للعاجز الفقير، الواحد كمال الدين محمد بن عبد؛ ابن الهمامانظر:  )١(

، (القاهرة: أسنى المطالب حاشية الرملي الكبير على، أحمد بن حمزة؛ أبو العباس شهاب الدين الرمليو، ٢١٣ص
بن وا ،٣٥٢، ٣٥١، ص٣: جشرح منتهى الإرادات ،البهوتيو ،١٣١، ١٣٠، ص٤، ج)دار الكتاب الإسلامي

  .٧٣، ٧٢، ص٩: جالمغني، قدامة
: المصنففي شيبة  وأخرجه ابن أبي)، ١٦٨٢٤، حديث رقم (٢٣٥، ص٨: جالسنن الكبرىالبيهقي في أخرجه  )٢(

، حديث ٣٠، ص٨، جالسبيل في تخريج أحاديث منارإرواء الغليل وقال الألباني في  نحوه.، ب٥١٥، ص٦ج
  .»وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات): «٢٣٦٢رقم (

  .٣١٩، ص٤: جالدسوقي حاشية، الدسوقي، و٢٠٨، ص٢: جالفواكه الدواني، النفراويانظر:  )٣(
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١٧١ 

  :اللعان -٣
 المرأة وامتنعت الزوج لاعن إذا باللعان زناال حد ثبوت إلى والشافعية المالكية ذهب

  .)١(عليها حد فلا لاعنت إذا أما ،دحوت حينئذ زناال حد عليها فيثبت عنه،
 زناها لأن عليها؛ حد لا اللعان عن امتنعت إذا المرأة أن إلى والحنابلة الحنفية وذهب

  .)٢(تصدقه أو تلاعن حتى الحاكم ويحبسها بالشبهة، يدرأ الحد ولأن ،يثبت لم
والراجح هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية؛ حيث إنه لا وجه للامتناع عن اللعان 

.دحبل المرأة؛ ومن ثم فإن امتناعها إقرار بالفعل؛ ومن ثم تمن ق  

                                      
 ،لأنصاريوا ،٤٦٥، ص٢: جالدسوقي حاشية، الدسوقي، و٥٣، ٥٢، ص٢: جالفواكه الدواني، النفراويانظر:  )١(

  .٢٢٢، ص٨: جتحفة المحتاج، الهيتمي، و٣٨٠، ص٣: جأسنى المطالب
: الإنصاف ،المرداوي، و٢٨٢، ص٤: جفتح القدير؛ ابن الهمام، و١٦، ص٣: جتبيين الحقائق، الزيلعيانظر:  )٢(

  .٤٠١، ٤٠٠، ص٥: جكشاف القناع، والبهوتي، ٢٥٠، ٢٤٩، ص٩ج
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  المبحث الثاني
  إثبات الزنا بالوسائل الحديثة

العصر الحديث بعض الوسائل التي نظرا للتقدم التكنولوجي الهائل فقد ظهر في 
، وينطلق الكثير خلفهم بترديد الواقعة على زنايذهب البعض إلى أا من وسائل إثبات ال

أا حدثت بالفعل، متجاهلين ومتناسين أن الشرع أمر بحفظ العرض، بل لقد جعل 
م فالشرع جاء ليحفظ على الناس دينه؛ من مقاصد الشريعة امقصدالعرض الحفاظ على 

وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، فكل ما يكون بعكس هذا، فهو مضرة يجب 
  .إزالتها ما أمكن

؛ وسوف نعرض في الصفحات الآتية لحقيقة هذه الوسائل الحديثة بشيء من الإيجاز
؛ لأن تصور الشيء أساس لفَهم ما يتعلق به من مدى حجيتها في الإثباتبني عليها نحتى 

 ، والتعريف بالشيء ينبغي أن يسبق)١(»هعن تصورِ على الشيء فرع الحكم«أحكام؛ إذ 
؛ ومن زنا، ثم نبين مدى حجية هذه الوسائل في إثبات الالخوض فيما يتعلق به من أحكام

  ثم إقامة الحد أو عدم إقامته.
  المطلب الأول: إثبات الزنا بالتصوير الفوتوغرافي:

 هي :المسألة روتصو الجريمة، ارتكاب أثناء الصورة التقاطبه في موضوعنا  والمقصود
من أربعة شهود  بينة هناك وليسزنيا،  قدما بأين شخص على دعوى شخص أقام لو فيما
 أنه المدعي يدعي صورة إلاعن طريق إقرار أحد الشخصين أو كليهما،  اعتراف ولا

ثبات حدوث لإوسيلة  الصورة هذهتتخذ  فهل ،زناال جريمة انيقترف اوهم ينللمتهم التقطها
                                      

دار الكتب  ، (بيروت:والتحبير في شرح التحرير التقريرالحنفي،  محمد بن محمد االله عبد؛ أبو حاج أمير ابن )١(
محمد بن تقي الدين البقاء ؛ أبو ابن النجار، و١٨، ص٣، ج٢٢٦، ص٢، ج)م١٩٨٣ - ه١٤٠٣، ٢، طالعلمية

حسن ؛ العطار، و١٥)، صمطبعة السنة المحمدية، (القاهرة: شرح الكوكب المنير ،العزيز الفتوحي أحمد بن عبد
، ١ج)، دار الكتب العلمية: بيروت(، لعطار على شرح جلال الدين المحليحاشية ا ،بن محمد بن محمود

  .٣٦٠، ص٢، ج٢٩٥ص
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١٧٣ 

  ؟الجريمة
إن الشهادة تعتمد على العين الباصرة التي ترى : «نقولالسؤال  هذا عن للإجابة

 - وخاصة في العصور الأخيرة- الواقعة، ثم ينقلها الشاهد إلى القاضي، وإن آلة التصوير 
أو العملية التي أكثر دقة في التقاط الصور التي تبين الواقعة، أو الشخص، أو التصرف، 

تطرح أمام القاضي؛ فتعتبر قرينةً قويةً في الإثبات، ولولا التدخل البشري في التصوير، 
واحتمال التزوير والتلاعب، لكانت الصورة قرينة قطعية تفيد اليقين في إثبات ما ورد 
فيها، ولكنها تخضع للفحص والتدقيق من القاضي والمختصين؛ للتأكد منها، ومن ذلك 

لات التصوير الدقيقة المنتشرة الآن في المؤسسات والدوائر والجمعيات والأسواق آ
  .)١(»والطرقات، وتعتبر وسيلة وحيدة في مخالفة السير

 دلالة زناارتكبا جريمة ال قد هايصاحب أن على الصورة دلالة نناء على ذلك فإبو
 في القضاة عليه يعتمد اأساسأن تكون  تصلح ولا حجة عليها تقوم لا ،واهية ضعيفة
  ين؛ لعدة أمور، منها:رالمصوعلى الشخصين  زناال حد إثبات

تركَّب صورة شخص على صورة امرأة، وهذا ما يعرف  أن يحتمل أنهالأول: 
بفبركة الصور، وذلك عن طريق العديد من البرامج الحديثة لتركيب الصور، مثل: برنامج 

) Gimp، والجمب ()PhotoScape(والفوتوسكيب ، )PhotoShop(الفوتوشوب 
  وغيرهم من البرامج التي عن طريقها يتم تحرير الصور.

  .ا إذا لم يوجد علاقة خارقةالتشابه بين صور الأشخاص أحياناحتمال الثاني: 
  .القدرة على الرسم بما يشبه الصورةالثالث: 

 نسفها على واضحةً دلالةً يدل اوتمويه اتزوير الأمور السابقة فيلا شك أن و
 ؛شرعية كوسيلة القضاء في ا الأخذ أو ا الاستدلال يمكن لا ثم ومن ؛قرينة أو كدليل

                                      
، (جامعة نايف للعلوم الأمنية: الحلقة مدى مشروعية القرائن المعاصرة في الإثباتالزحيلي؛ د. محمد مصطفى،  )١(

  .١٢ه)، ص١٤٢٧العلمية لتدارس الأحكام الشرعية، عام 
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 إضافة، الناسأعراض حفاظًا على  ؛بنى على أمور ثابتة لا تحتمل الخطأأحكام الشرع تلأن 
  .بسترها التي أمر االله للعورات اوكشفً اتجسس تصوير مثل هذه الأشياء في أن إلى

شهادة أربعة  زناولذلك اشترط في ثبوت ال ؛أن من مقاصد الشريعة الستر الرابع:
  ر من رمي المحصنات.وحذّ، وجودها ببكيفية يصع

بالتصوير  زنالكن يبقى هنا بعض الأسئلة التي تطرح نفسها في خضم إثبات ال
  الفوتوغرافي، نعرض إليها فيما يأتي مع الإجابة عنها:

  وليس معه شهود؟ زناال جريمة انيقترف اوهم ينللمتهمهل يحد من أتى بصورة  •
�I�aنعم يحد لأنه لم يأت بالشهود الأربعة؛ لقول االله تعالى:   �̀ _� ~� }� |

p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bH
 )١(.  

يمكن اعتماد الصورة كشاهد مع الشهود؛ أي أن يأتي ثلاثة شهود ومعهم  وهل •
  صورة لارتكاب الجريمة؟

لا يمكن اعتماد الصورة كشاهد مع الشهود؛ لأن الشرع قد حدد وسيلة إثبات 
الزنا وليست الصورة من وسائل إثباته، فلا تحل الصورة محل شاهد من الشهود حتى وإن 

لثلاثة الذين حضروا، ليحضر الشاهد الرابع معهم أو أن كان مصورها غير الشهود ا
  يتركوا الشهادة.

  وإذا أتى ثلاثة شهود ومعهم صورة لارتكاب الجريمة هل يحدون؟ •
نعم يحدون؛ فالصورة كما قلنا لا تصلح شاهدا ولا تحل محل شاهد من الشهود، 

  .سالنا أعراض في الوقيعةولا شك أن في إقامة الحد عليهم صيانةً من 
  وماذا لو تواترت الصور لارتكاب شخصين الجريمة؟ •

لا عبرة للصور الكثيرة والمتعددة والمتواترة لارتكاب شخصين الجريمة، حتى وإن 
  كان هذان الشخصان مشهورين بالفسق والفجور.

                                      
  .٤ ، الآية:النورسورة  )١(
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١٧٥ 

•  وإذا ما انتهينا إلى عدم جواز الأخذ بالصورة كإثبات للجريمة؛ فهل إذا تواترت
   الجريمة يعاقَبان بالتعزير بدلًا من الحد؟الصور لارتكاب شخصين

أقول: التعزير أمر اجتهادي مرده إلى القاضي في إقراره وتقديره، وما شرع التعزير 
إلا من أجل الردع والتأديب، ولكني أرى أنه إن كان الشخصان المتهمان بالجريمة 

قاضي أن يعزرهما مشهورين بالفسق والفجور، ويجتمعان في مجالس مشبوهة، فإن على ال
تعزيرا مناسبا لحالهما، بل يشترط عليها ألا يلتقيا أبدا؛ من أجل صيانة اتمع من انتشار 

  وإشاعة الفاحشة فيه.
  المطلب الثاني: إثبات الزنا بتصوير الفيديو:

 هي المسألة روتصو ،الجريمة ارتكاببه في موضوعنا تسجيل فيديو لواقعة  والمقصود
من أربعة شهود  بينة هناك وليسزنيا،  قدما بأين شخص على دعوى شخص أقام لو فيما
قام  أنه المدعي يدعيفيديو  إلاعن طريق إقرار أحد الشخصين أو كليهما،  اعتراف ولا

ثبات حدوث لإالفيديو وسيلة  اهذيتخذ  فهل ،زناال جريمة انيقترف اوهم ينللمتهم بتصويره
  ؟الجريمة

  :نقولالسؤال  هذا عن للإجابة
مع رصد كافة التحركات في  ،الاقط للصوت والصورة معجهاز كاميرا الفيديو 
، ولكنها تكشف الحقائق بدقة متناهيةالآلة تطورا كبيرا بحيث هذه  الواقع. وقد تطورت

تعمل تحت إشراف الإنسان الذي يستطيع التلاعب والتزوير فيها، في إعادة تركيب 
الإضافة، وهي تجمع بين آلة التصوير وآلة التسجيل معا، فإن  الصورة، أو الحذف، أو

كانت مجردة من العبث، فإا تثبت الوقائع بصورة دقيقة، ولكن مع الاحتمالات السابقة، 
على القاضي والخبير أن يتأكدا من سلامتها في تصوير الواقع تبقى مجرد قرينة، ويجب فإا 

  .)١(وتسجيله

                                      
  .١٣، صمدى مشروعية القرائن المعاصرة في الإثباتالزحيلي،  )١(
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وسبق أن بينا أنَّ الأصل في الشهادة أا تعتمد على العين الباصرة التي ترى الواقعة، 
، إلا الفيديو أكثر دقة من الصورة التي تبين الواقعةثم ينقلها الشاهد إلى القاضي. ومع أنَّ 

 أن يحتمل ينسفه كوسيلة إثبات؛ لأنه التزوير والتلاعبب التدخل البشري في الفيديوأن 
دلَج يفيديو لشخصين عن طريق تركيب صوتيهما على صورتيهما في وضع مصطنع، ب

برنامج فيديو وذلك عن طريق العديد من البرامج الحديثة لدبلجة وتركيب الفيديو، مثل: 
  .) وغيره من البرامجVideoMachماتش (

  لكن يبقى هنا بعض الأسئلة، وهي:
  وليس معه شهود؟ زناال جريمة انترفيق اوهم ينللمتهمهل يحد من أتى بفيديو  •

�I�aنعم يحد لأنه لم يأت بالشهود الأربعة؛ لقول االله تعالى:  �̀ _� ~� }� |

p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bH
 )١(.  

وهل يمكن اعتماد الفيديو كشاهد مع الشهود؛ أي أن يأتي ثلاثة شهود ومعهم  •
  فيديو لارتكاب الجريمة؟

كشاهد مع الشهود؛ لأن الشرع قد حدد وسيلة إثبات لا يمكن اعتماد الفيديو 
، وليس الفيديو من وسائل إثباته، فلا يحل الفيديو محلَّ شاهد من الشهود، حتى وإن زناال

كان مصوره غير الشهود الثلاثة الذين حضروا، ليحضر الشاهد الرابع معهم أو أن يتركوا 
  الشهادة.
  اب الجريمة هل يحدون؟وإذا أتى ثلاثة شهود ومعهم فيديو لارتك •

نعم يحدون؛ فالفيديو كما قلنا لا يصلح شاهدا ولا يحل محلَّ شاهد من الشهود، 
  .الناس أعراض في الوقيعةولا شك أن في ذلك صيانةً من 

  وماذا لو تواترت الفيديوهات لارتكاب شخصين الجريمة؟ •
صين الجريمة، حتى لا عبرة للفيديوهات الكثيرة والمتعددة والمتواترة لارتكاب شخ

                                      
  .٤ ، الآية:النورسورة  )١(
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١٧٧ 

  وإن كان هذان الشخصان مشهورين بالفسق والفجور.
  وماذا لو اجتمعت الصورة مع الفيديو للجريمة؟ •

لو اجتمعت الصورة مع الفيديو للجريمة فلا يعتد ما أيضا؛ لأن كلا من الصورة 
  والفيديو يعمل تحت إشراف الإنسان الذي يستطيع التلاعب والتزوير فيهما.

ا انتهينا إلى عدم جواز الأخذ بالفيديو كإثبات للجريمة، فهل يعاقب وإذا م •
  المتهمان بالتعزير بدلًا من الحد؟

كما قلنا في الصورة نقول: إن كان الشخصان المتهمان بالجريمة مشهورين بالفسق 
والفجور، ويجتمعان في مجالس مشبوهة، فإن على القاضي أن يعزرهما تعزيرا مناسبا 

بل يشترط عليها ألا يلتقيا أبدا، وعلى القاضي أن يستخدم فطنته وذكاءه في لحالهما، 
  ذلك؛ من أجل صيانة اتمع من انتشار وإشاعة الفاحشة فيه.

  ):DNAالمطلب الثالث: إثبات الزنا بالبصمة الوراثية (
من المصطلحات العلمية الحديثة؛ فقد اجتهد كثير من البصمة الوراثية نظرا لأن 

  العلماء المعاصرين في وضع تعريف مناسب لها، وقد ترتب على ذلك تعدد التعريفات.
 لكلِّالأثر المميز «وبعيدا عن استعراض هذه التعريفات نعرف البصمة الوراثية بأا: 

عن طريق تحليل جزء ، ولا يعرف هذا الأثر إلا الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء ،شخص
  .»الشخص خلية من خلايا جسم ) المتمركز في نواة أيDNA(النووي مض الحمن 

أهم الوسائل الحديثة )، أصبحت DNA( البصمة الوراثيةونظرا للدقة التي تتميز ا 
في الإثبات، سواء إثبات النسب أو الجرائم، واعتبرها العلماء المعاصرون قرينة قوية، بل من 

غير مباشر على ارتكاب  االخبراء القانونيون دليلًأقوى القرائن في الإثبات، كما اعتبرها 
  .الجريمة

ه يمكن الاعتماد أنمن دقة، يرى بعض العوام البصمة الوراثية وبناء على ما تتميز به 
؛ لأن البصمة الوراثية من أعظم اإثبات وقوع جريمة الزنفي  )DNA( البصمة الوراثيةعلى 

ه يوجد أن؛ فقد أثبتت الاكتشافات الطبية الخطأ الإنجازات العلمية الحديثة التي يندر فيها
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 ٢٣ا، ورث نصفها (كروموسوم ٤٦داخل نواة كل خلية من خلايا الإنسان 
ا) من أبيه بواسطة الحيوان المنوي، وورث النصف الآخر من الأم بواسطة كروموسوم

  .لآخر تختلف من شخصٍالبويضة، وهي 
 زناعلى البصمة الوراثية في جرائم ال وما ذهب إليه هؤلاء خطأ بين؛ فالاعتماد

يكون في جانب النفي لا في جانب الإثبات؛ لوجود شبهة في التيقن من الإثبات، وإلى 
، )١(ذلك الرأي ذهب الفقهاء المعاصرون الذين تناولوا موضوع البصمة الوراثية بالدراسة

امع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في قراره بشأن البصمة الوراثية حيث نص  واعتمده
لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها «على أنه: 

ادرءوا الحدود «وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: 
العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل ارم عقابه وتبرئة  ، وذلك يحقق»بالشبهات

  ولم أقف على من قال بخلاف ذلك.. )٢(»المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة
  ؛ وذلك للآتي:زناولا يصح الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات جرائم ال

لأنه قد ؛ زنا في ارتكاب جريمة الاليقينيرقى إلى مستوى الدليل تالبصمة الوراثية لا أن  -١
  البشري المحتمل. الخطأ ايعتريه

  ين، هما:عن طريقالحملُ أن يتم ؛ فيمكن زناأنَّ وجود الحمل لا يدل على ارتكاب ال -٢
                                      

، (بحث منشور ضمن أبحاث الدورة ومجالات الاستفادة منهاالبصمة الوراثية انظر: الزحيلي؛ د. وهبة مصطفى،  )١(
، ٢٨، ٢٧م)، ص٢٠٠٢ - ه١٤٢٢السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، 

، (بحث منشور بمجلة امع الفقهي الإسلامي، ومجالات الاستفادة منهاالبصمة الوراثية وواصل؛ د. نصر فريد، 
، والسبيل؛ د. عمر بن محمد، ٩٦م)، ص٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ١٧لعدد ، ا١٥رابطة العالم الإسلامي، السنة 

 - ه١٤٢٣، ١(الرياض: دار الفضيلة، ط ،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية
، (بحث البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا ونفيا، وعبد الواحد؛ د. نجم عبد االله، ٦٨م)، ص٢٠٠٢

  .٢٤٥اث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي)، صمنشور ضمن أبح
ا من القرار السابع من قرارات الدورة السادسة عشرة مع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم انظر: البند أولً )٢(

  ه بمكة المكرمة.١٤٢٢/ ١٠/ ٢٦ -٢١الإسلامي، المنعقدة في الفترة 
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١٧٩ 

ذَكَر الرجل في فرج المرأة، فيتسرب السائلُ  إيلاجالمفاخذة مع الإنزال دون  - أ
  .المنوي إلى داخل رحم المرأة فتحمل

فتقوم بوضع هذا المني في  ،امرأة على مني رجل بوسيلة أو أخرىحصول  - ب
كما أن وجود بنوك المني ، فتحمل، أو أي وسيلة أخرى التلقيح اهريعن طريق رحمها 

من أن تلقح نفسها في المرأة يساعد  -)١()Gene Bankأو ما يسمى بنك الجينات (- 
: �؛ ولذلك قال النبي تحملإلى رحمها ف ذا البنكخلال إدخال بعض المني الموجود في ه

  ذَكَر الرجل في فرج المرأة. لا يتم إلا بإيلاج زناوال .)٢(»الْولَد للْفراشِ«
٣- ولم يذكر منها البصمة الوراثية. زناال إثبات ائلد وسأن الشرع قد حد  

بالبصمة  زنالكن يبقى هنا بعض الأسئلة التي تطرح نفسها في إطار إثبات ال
  الوراثية، وهي:

ماذا لو اجتمعت الصورة للمتهمين مع تحليل البصمة الوراثية المثبت لنسب الحمل إلى  •
  الرجل؟

وماذا لو اجتمع فيديو ارتكاب المتهمين للجريمة مع تحليل البصمة الوراثية المثبت لنسب  •
  الحمل إلى الرجل؟

• ن للجريمة مع تحليل البصمة الوراثية وماذا لو اجتمعت الصورة وفيديو ارتكاب المتهمي
  المثبت لنسب الحمل إلى الرجل؟

فنقول: لو اجتمع مع تحليل البصمة الوراثية الصورة أو الفيديو أو الصورة والفيديو 
                                      

ت تتعارض مع أصول وقواعد الشريعة الإسلامية؛ حيث إا ذريعة لوجود أبناء بلا آباء، بنوك المني أو بنوك الجينا )١(
وتفتح مجالًا لأن تحمل المرأة بعد وفاة زوجها من خلال النطف الموجودة بالبنك من زوجها قبل وفاته، فكيف 

  من عوامل هدم للمجتمع.يوزع الميراث بعد الوفاة؟! كما أا ذريعة لانتشار الفاحشة. ولا يخفى ما في ذلك 
 ر،خ)، ومواضع أ٢٠٥٣ُحديث (» تفسير المشبهات«باب » البيوع«في كتاب  البخاريمتفق عليه: أخرجه  )٢(

) من حديث عائشة ٣٦/ ١٤٥٧حديث (» الولد للفراش وتوقي الشبهات«باب » الرضاع«في كتاب  ومسلم
في ومسلم )، ٦٨١٨حديث (» للعاهر الحجر«باب » الحدود«في كتاب البخاري رضي االله عنها، وأخرجه 

  .���� ) من حديث أبي هريرة٣٧/ ١٤٥٨حديث (» الولد للفراش وتوقي الشبهات«باب » الرضاع«كتاب 
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فلا يعتد بذلك؛ لأن كلا من الصورة والفيديو يعمل تحت إشراف الإنسان الذي يستطيع 
  التلاعب والتزوير فيهما.

ذهبنا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات حدوث ومع أننا 
، نقول: لكن يمكن الاستفادة منها في التأكُّد من إيجاد صلة بين صاحب البصمة زناال

والجريمة. كما قد يجوز اعتماد القاضي على البصمة الوراثية في بعض الحالات مثل أوكار 
كون الاعتماد على البصمة الوراثية مقترنا بتواجد طرفي الدعارة والأماكن المشبوهة، وأن ي

  الجريمة في مكان ارتكاا.
وإذا ما أثبت تحليل البصمة الوراثية نسبة الحمل للرجل، وكان الشخصان المتهمان 
بالجريمة مشهورين بالفسق والفجور، ويجتمعان في مجالس مشبوهة، فإن على القاضي أن 

لحالهما، بل يشترط عليها ألا يلتقيا أبدا، وعلى القاضي أن يستخدم يعزرهما تعزيرا مناسبا 
  فطنته وذكاءه في ذلك؛ من أجل صيانة اتمع من انتشار وإشاعة الفاحشة فيه.

ونظرا لما تتميز به البصمة الوراثية من دقة، فيمكن الاستفادة منها في عدد من 
  :)١(الحالات، من أهمها

  إثبات النسب ونفيه. - 
  عند التنازع في المولود. - 
  الاختلاط بين المواليد في المستشفيات. - 
  منع اللعان. - 
  بعض حالات الاختلاف بين الزوج وزوجته. - 
  حالات الاغتصاب ونحوه. - 
  حالات الاشتباه في طفل الأنابيب. - 

                                      
، (بحث منشور بمجلة امع البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلاميانظر: القرة داغي؛ د. علي محيي الدين،  )١(

  .٢٩م)، ص٢٠٠٣ -ه١٤٢٤، ١٦، العدد ١٤لإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، السنة الفقهي ا
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  حالات الحروب وعودة المفقودين والأسرى الذين طال عهدهم. - 
  الجرائم والتعرف على ارمين. إثبات - 
  التعرف على جثث الضحايا في أثناء الحروب والكوارث ونحوهما. - 

  المطلب الرابع: الاعتراف والإقرار بارتكاب الجريمة عن طريق برامج الشات ونحوها:
هل يعتبر الاعتراف بارتكاب الجريمة عن طريق برامج الشات ونحوها إقرارا 

  وسيلة يعتمد عليها في إثبات الزنا؟بارتكاا ويكون 
بداية أقول: يوجد لهذا الاعتراف ثلاث صور: الصورة المكتوبة، والصورة 

عن طريق برامج  زناالمسموعة، والصورة المرئية. وأما بالنسبة للاعتراف بارتكاب جريمة ال
  ؛ وذلك للآتي:زناالشات ونحوها فلا يجوز الاعتماد عليه في إثبات ال

عتراف والإقرار الذي ذكره الفقهاء يكون من الشخص طواعية بين يدي أن الا -١
الحاكم أو القاضي، وأما الاعتراف والإقرار بارتكاب الجريمة عن طريق برامج الشات 

  فليس كذلك.
أن الاعتراف والإقرار الكتابي بارتكاب الجريمة عن طريق برامج الشات يحتمل أن  -٢

  اب بوسيلة أو أخرى.يقوم به شخص آخر غير صاحب الحس
أنَّ الاعتراف والإقرار الصوتي أو المرئي بارتكاب الجريمة عن طريق برامج الشات  -٣

  يحتمل أن يدخله التركيب كما سبق بيانه.
  رأي إجمالي في الوسائل الحديثة:

؛ لأن كلا منها تطرق إليها زناهذه الوسائل الحديثة لا تعتبر وسيلة إثبات لجريمة ال
ال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وإنما تؤخذ هذه الوسائل الاحتم

كقرينة مقبولة، ولكن لا يعتمد عليها إلا إذا توفرت عناصر الحماية من التزوير والتقليد 
ا على دماء حفاظً ؛بنى على أمور ثابتة لا تحتمل الخطأت يةالشرعوالتلاعب ا؛ لأن الحدود 

  الهم وأعراضهم.الناس وأمو
وهذه الوسائل وإن كانت غير معتبرة في الإثبات، فإا تفيد كثيرا في عرضها على 
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أصحاا مما يدفعهم إلى الإقرار والاعتراف، أو يوقعهم في الحرج والارتباك، والقلق 
  .)١(والخوف؛ فيتعثرون في كلامهم؛ مما يثير قرائن أخرى عليهم في التهم الموجهة إليهم

  ات:تنبيه
حرام وكبيرة من  زناالصور والفيديوهات الخاصة بارتكاب جريمة نشر تلك  -١

I�Åأكبر الكبائر؛ لأن ذلك يساعد على نشر الفاحشة في اتمع المسلم؛ قال االله تعالى: 

Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ��H
)٢(.  

الزنا أن يترك من شاء أن يفعل ليس معنى عدم اعتماد الوسائل الحديثة لإثبات  -٢
ما يشاء، بل لا بد للدولة أن تضع من العقوبات التعزيرية ما يضمن عدم انتشار وإشاعة 

  الفاحشة.
على القاضي في إطار إثبات الزنا بالوسائل الحديثة أن يغلِّب جانب النفي على  -٣

  الإثبات، وهذا لا يمنعه من استعمال العقوبات التعزيرية.

                                      
  .١٣، صمدى مشروعية القرائن المعاصرة في الإثباتانظر: الزحيلي،  )١(
  .١٩ ، الآية:النورسورة  )٢(
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  المبحث الثالث
  درء الحدود بالشبهات

وهي قاعدة متفق عليها بين -  درء الحدود بالشبهاتقد راعت الشريعة الإسلامية 
  .وبشاعة على الرغم مما يحدث في الجرائم من فحشٍ - جميع المذاهب الفقهية

ولقاعدة درء الحدود بالشبهات صكثيرة وردت في كتب الفقهاء، منها: غٌي  
  .)١(تدرأ بالشبهاتالحدود  -١
  .)٢(الحدود تسقط بالشبهات -٢
  .)٣(الحدود لا تستوفى بالشبهات -٣
  .)٤(الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة -٤
  .)٥(مبنى الحدود والقصاص على الإسقاط بالشبهات -٥

  ولهذه القاعدة أدلة كثيرة منها:
وا الْحدود عنِ الْمسلمين ادرءُ«: �ما ورد عن عائشة قالت: قال رسول االله  - أ

متطَعتا اسلُّ ،مفَخ جرخم فَإِنْ كَانَ لَهبِيلَه؛وا س  نم ريفْوِ خي الْعئَ فطخأَنْ ي امفَإِنَّ الإِم

                                      
؛ بدر الدين الزركشيو، ١٠١ص ،٨ج :شرح مختصر خليل والخرشي،، ١٧٢، ص١٨: جالمبسوط ،لسرخسيا) ١(

 - ه١٤٠٥ ،٢طوزارة الأوقاف الكويتية، (الكويت:  ،المنثور في القواعد الفقهية ،االله محمد بن ادر بن عبد
  .١٠٣، ص٧: جبالآثار المحلى، بن حزموا، ١٧١، ص٤: جالمغني، بن قدامةوا، ٤٠٠، ص١)، جم١٩٨٥

 العزيز بن عبد عز الدين عبد محمد؛ أبو السلام عز الدين بن عبدو، ١٠٧، ص٢: جأحكام القرآن، بن العربيا) ٢(
؛ السيوطيو، ١٢٢، ص٢)، جمكتبة أم القرى: القاهرة(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، السلام السلمي
دار : بيروت(، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، الرحمن بن أبي بكر الفضل عبد وجلال الدين أب

  .١٢٢ص )،م١٩٨٣ -ه١٤٠٣ ،١طالكتب العلمية، 
  .٦١، ص٧: جبدائع الصنائع ،) الكاساني٣(
المكتب الإسلامي، (بيروت:  ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي؛ لرحيبانيا) ٤(

  .٦٣٧، ص٦)، جم١٩٩٤ - ه١٤١٥ ،٢ط
  .٢٩٦، ص٧: جفتح القدير؛ ) ابن الهمام٥(
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ةقُوبي الْعئَ فطخ١(»أَنْ ي(.  
الْحدود ما ادفَعوا : «�قال: قال رسول االله  �ما ورد عن أبي هريرة  - ب

  .)٢(»وجدتم لَه مدفَعا
بالشبهات  لئن أعطل الحدود«أنه قال:  �ما ورد عن عمر بن الخطاب  - ج

٣(»من أن أقيمها بالشبهات إليَّ أحب(.  
بن ااالله بن مسعود وعقبة  معاذًا وعبد أنَّ :ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه -د

  .)٤(»فادرأه إذا اشتبه عليك الحد«عامر قالوا: 
الشريعة هم خاطئ لقواعد ولكن قد يظن البعض أن هذا إسقاط للحد، وهذا فَ

                                      
)، وقد ١٤٢٤حديث رقم (» ما جاء في درء الحدود«باب » الحدودأبواب «كتاب في  سننه) أخرجه الترمذي في ١(

، وقد ٣٣ص ،٤)، جالمكتبة الثقافية: بيروت(، سنن الترمذيا. انظر: بين أن هذا الحديث لا يصح إلا موقوفً
رضي االله عنها، وقد  ا على عائشةبنحوه موقوفً ،٥١٦ص ،٦ج :صنفالمأخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في 

والموقوف أقرب إلى ����بن الخطاب اا على عمر بنحوه موقوفً ،٣٦٥، ص٧: جالأما الشافعي في أخرجه أيض ،
، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، االله بن يوسف محمد عبدأبو  ؛الزيلعيجمال الدين الصواب. انظر: 

الفضل  وأبشهاب الدين  ؛العسقلانيو، ٩٨ ،٩٧، ص٤ج )،م١٩٩٥ -ه١٤١٥، ١ط، دار الحديث (القاهرة:
، ١، طمؤسسة قرطبة: القاهرة( ،في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير ،أحمد بن علي بن حجر

  .١٠٥ ،١٠٤، ص٤جم)، ١٩٩٥ -ه١٤١٦
حديث رقم » الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات«باب » الحدود«كتاب  في، سننهفي  ة) أخرجه ابن ماج٢(

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من في إسماعيل بن محمد الجراحي  ؛العجلونيعفه )، وقد ض٢٥٤٥(
نصب الزيلعي، ، وانظر: ٧٤، ص١ج )،ه١٤٠٥، ٤، طمؤسسة الرسالة: بيروت(، الأحاديث على ألسنة الناس

  .١٠٠، ٩٨، ص٤، جالراية
وسنده ، ٥١٤، ص٦: جفي الأحاديث والآثارالمصنف  عبد االله بن محمد الكوفي العبسي، بكرأبو  ؛بن أبي شيبةا) ٣(

والعسقلاني، ، ١٢٩، ص٤: جنصب الرايةالزيلعي، انظر: . ����منقطع؛ فإبراهيم لم يدرك عمر بن الخطاب 
 ،في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل والألباني؛ محمد ناصر الدين، ، ١٠٥، ص٤: جالتلخيص الحبير

  .٣٤٥، ص٧م)، ج١٩٨٥ -ه١٤٠٥، ٢، طالمكتب الإسلامي: بيروت(
، ٢: جالدراية في تخريج أحاديث الهدايةوذكر الحافظ ابن حجر في  ،٥١٤، ص٦: جالمصنفابن أبي شيبة، ) ٤(

  .أن إسناده ضعيف ومنقطع ١٠١ص
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١٨٥ 

  .؛ لعدم استيفاء كل أركانه وشروطهاالإسلامية؛ لأن الحد لم يجب أصلً
والناظر في كتب الفقه الإسلامي يجد فيه أشياء كثيرة ذكرها الفقهاء باعتبارها 

الشبهات يعتبر ضربا من الادعاء والشك اليسير، شبهات تمنع إقامة الحد، وبعض هذه 
  ولكن الفقهاء رأوا أن أدنى شك يفسر لصالح المتهم؛ لكي يدرأ عنه الحد بذلك.

، الشخصينتدرأ الحد عن  شبهةًإثبات الزنا بالوسائل الحديثة م فإن في من ثَو
  .من الجلد أو الرجم حدا ماوتعفيه

فأقول: أثبتت الوسائل الحديثة ارتكابه الفاحشة ولكن يبقى هنا أن أذكر عقوبة من 
على ولي الأمر أن يعز؛ )١(ه ويبالغ في تعزيرهرحتى يرتدع من تسل له نفسه فعل مثل و

  .وصفتها وكبرها وصغرها ابحسب الجريمة في جنسه، والتعزير يختلف تقديره هذا
  الحد؟وهنا يجب مناقشة نقطة مهمة ألا وهي: هل يبلغ بالتعزير 

أقول: لقد اختلف الفقهاء في التعزير هل يقتصر فيه على ما دون الحد ولا تجوز 
  الزيادة عليه أم تجوز الزيادة؟

إلى أنه لا  )٥(والظاهرية )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
                                      

الوفاء  ؛ أبوبن فرحون. الم يشرع فيها حدود ولا كفارات على ذنوبٍتأديب استصلاح وزجر اصطلاحا: التعزير  )١(
مكتبة (القاهرة: ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام ،اليعمري دين إبراهيم بن عليبرهان ال

  .٢٨٨، ص٢)، جم١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ،١طالكليات الأزهرية، 
 ؛منلا خسرو، و٣٤٨، ص٥: جفتح القدير؛ ابن الهمام، و٢١٠، ٢٠٩، ص٣: جتبيين الحقائق، الزيلعي ) انظر:٢(

، ٢)، جدار إحياء الكتب العربية: القاهرة، (درر الحكام في شرح غرر الأحكام ،لقاضي محمد بن فراموزا
  .٥١، ص٥، جالبحر الرائقوابن نجيم، ، ٧٥، ٧٤ص

حاشيتا ، شهاب الدين أحمد البرلسي، والعباس أحمد بن أحمد بن سلامة وشهاب الدين أب؛ عميرةوقليوبي  ) انظر:٣(
 -ه١٤١٥ط. دار الفكر، (بيروت: ، لي على منهاج النوويعلى شرح جلال الدين المحقليوبي وعميرة 

 :اية المحتاجالرملي، شمس الدين ، و٥٢٥، ص٥: جمغني المحتاج، الخطيب الشربيني، و٢٠٦، ص٤)، جم١٩٩٥
  .١٦٢، ص٥ج :حاشية الجمل على شرح المنهج ،الجمل، و١٩، ١٨، ص٨ج

  .٢٢٣، ص٦: جمطالب أولي النهى، والرحيباني، ١٤٨، ص٩: جالمغني، بن قدامةا ) انظر:٤(
  .٤٢٤، ص١٢: جبالآثار المحلى، بن حزما ) انظر:٥(
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١٨٦ 

  يبلغ بالتعزير الحد.
  واستدلوا لذلك بما يأتي:

ا لَ: «�، وقوله )١(»لَغَ حدا في غَيرِ حد فَهو من الْمعتدينمن ب: «�قول النبي 
  .)٢(»همن حدود اللَّ ا في حديجلَد فَوق عشرِ جلَدات إِلَّ

 ،لا يتقدر بقدر معلومإلى أن التعزير  )٥(والطحاوي )٤(وأبو ثور )٣(وذهب المالكية
؛ ومن ثم يجوز الزيادة فيه على وصفتها وكبرها وصغرها ابل هو بحسب الجريمة في جنسه

  الحد، وذلك يرجع إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ؛ لعظم جرم الجاني.
  الراجح:

 ،لا يتقدر بقدر معلومهو ما ذهب إليه المالكية وأبو ثور والطحاوي من أن التعزير 
إلى رأي الإمام بالغا ما ، وأنه وصفتها وكبرها وصغرها ابل هو بحسب الجريمة في جنسه

  بلغ، معتبرا في ذلك مدى عظم جرم الجاني.
  وأما ما استدل به الجمهور فيرد عليه بما يأتي:

أن الحديث الأول مرسل ولا يصح، كما ذكر البيهقي الذي خرجه، وقد سبق بيان  -١
  ضعفه في تخريجه.

                                      
، حديث ٣٢٧، ص٨)، جه١٤١٤، مكتبة دار الباز: مكة المكرمة، (السنن الكبرىأخرجه البيهقي في ) ١(

، ٣: جنصب الراية)، وذكر أن المحفوظ فيه أنه مرسل، وكذلك ذكر الزيلعي في ١٧٣٦٣)، (١٧٣٦٢(
  .١٠٧، ص٢: جالدرايةبن حجر في ، وا٣٥٤ص

)، ومسلم في كتاب ٦٨٤٨حديث (» كم التعزير والأدب«باب » الحدود«في كتاب  البخاريأخرجه  متفق عليه: )٢(
  ، واللفظ للبخاري.����) من حديث أبي بردة الأنصاري ١٧٠٨حديث (» قدر أسواط التعزير«باب » الحدود«

  .٣٥٧، ص٩: جمنح الجليل، عليش، و٤٣٨، ٤٣٧، ص٨: جالتاج والإكليل، لمواقا ) انظر:٣(
  .٤٢١، ص١٢: جبالآثار المحلى، بن حزما ) انظر:٤(
دار الكتب العلمية، : بيروت، (مشكل الآثار ،جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الحنفيأبو  ؛الطحاوي ) انظر:٥(

  .٢٤٧ -٢٣١، ص٣)، جه١٣٣٣ ،١ط
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١٨٧ 

  :)١(الثاني يمكن أن يرد عليه بما يأتيالحديث أن  -٢
لكن لا يجاوز أدنى  ؛وأما الضرب بالعصا مثلًا وباليد فتجوز الزيادة ،على الجلد قصره - أ

  .الحدود
  .على نسخه إجماع الصحابة أنه منسوخ دلَّ - ب
  .وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود ،معارضة الحديث بما هو أقوى منه - ج
جماع على أن ثل الحد وبالإفيصير م ،بالعشر فما دوا التعزير ديث يقتضي تحديدالح -د

من حيث  لى التشديد والتخفيف لاإمام فيما يرجع لإلى رأي اإالتعزير موكول 
ومنهم من لا يردعه  ،ن يردعه الكلامففي الناس م ،لأن التعزير شرع للردع ؛العدد
  .فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه ؛الضرب الشديدإلا 

  ه لا يزيد على عشر جلدات.أن مراد الحديث أن من ضرب لحق نفس - ه
وإن لم يكن من المعاصي  ،في حق من حقوق االله تعالى :أي »في حد«أن المراد بقوله:  -و

  .لأن المعاصي كلها من حدود االله تعالى ؛المقدر حدودها

                                      
دار (بيروت: ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،علي بن حجرأحمد بن شهاب الدين  ؛العسقلاني ) انظر:١(

الحليم الحَراني  العباس أحمد بن عبد وتقي الدين أب ؛بن تيميةوا، ١٧٩، ١٧٨، ص١٢)، جه١٣٧٩ ،المعرفة
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي  جمع وترتيب: عبد، مجموع فتاوى ابن تيمية ،الحنبلي

  .٣٤٣، ص٢٨)، جمكتبة المعارف: الرباط(بمساعدة ابنه محمد، 
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١٨٨ 

  الخاتمة
الختام أظن أنني قد تناولت الموضوع بإيجاز غير مخل ما أمكن، متوخيا في تناوله  وفي

السهولة وإيضاح النقاط، وفيما يلي مجموعة من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
  هذا البحث وعدد من التوصيات.

  أهم النتائج:
همها في النقاط لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أُجمل أ

  الآتية:
اللمس والتقبيل أن الزنا هو إيلاج ذَكر رجل في فرج امرأة لا تحل له عمدا؛ وأما  -١

 ،لا تأخذ حكم الزناو ،مقدمات الزنافمن  ووضع الفرج على الفرج من غير إيلاج
ولا يالزنا حد فاعلها حد، ولكنه يعزبر ويؤد.  

قط، ولهذا كان حده شريعة لم يحل في ف الزنا؛ على تحريمت اتفقأن الشرائع السماوية  -٢
وصيانة الأعراض على الأعراض والأنسابواعتداء الحدود؛ لأنه جناية  أشد ،

  والأنساب مقصد من مقاصد جميع الشرائع السماوية.
ا وضع شروطًفا، ا شديداحتياطًالزنا، واحتاط فيها  إثباتتشدد في وسائل الشرع أن  -٣

عب توفرها أو تواجدها؛ لأن الإسلام يريد من مجتمعه أن يكون طاهرا نقيا؛ يصدقيقة 
فما جاء الإسلام لتطبيق الحدود وإنما جاء لتطهير النفوس وتنقيتها من كل ما 

  يدنسها.
أن الشرع لم يكتف بالتشدد في وسائل إثبات الزنا، بل أحاط الأعراض بسياج أمني  -٤

ات الغافلات بالزنا من السبع الموبقات المهلكات، شديد؛ فجعل رمي وقذف المحصن
  ورتب على هذا الرمي والقذف حدا.

أن الفقهاء اتفقوا على أن الزنا يثبت بأحد أمرين: الاعتراف والإقرار، والبينة بأن  -٥
  يشهد أربعة شهود بأم رأوا هذا الفعل يحدث، واختلفوا في ثبوته بالقرائن.

  .القاضيلا و الإمام بعلملا يثبت  زناال حدأن  -٦
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١٨٩ 

 والحد إكراه، أو شبهة وطء من يكون أن وازلا يثبت بالحمل؛ وذلك لج زناال حدأن  -٧
  ، ولاحتمال أن يكون الحمل بطريقة أخرى غير الوطء.بالشبهة يدرأ

 حد عليها فيثبت عنه، المرأة وامتنعت الزوج لاعن إذاف ؛باللعانيثبت  زناال حدأن  -٨
  .عليها حد فلا لاعنت إذا أما ،دحوت حينئذ زناال

أن الصورة الفوتوغرافية لرجل وامرأة في حالة ارتكاا جريمة الزنا لا تصلح أن تكون  -٩
 عليها تقوم لا واهية ضعيفةالصورة على ذلك دلالة  دلالةوسيلة لإثبات الزنا؛ لأن 

على  الزنا حد إثبات في القضاة عليه يعتمد اأساسأن تكون  تصلح ولا ،حجة
  ين.رالمصوالشخصين 

أن وجود فيديو لرجل وامرأة في حالة ارتكاا جريمة الزنا لا يصلح أيضا أن يكون  - ١٠
لأن إخراج الفيديو يكون تحت إشراف الإنسان الذي يستطيع وسيلة لإثبات الزنا؛ 

  فة.التلاعب والتزوير فيه، في إعادة تركيب الصورة، أو الحذف، أو الإضا
لا يصح الاعتماد عليها في إثبات جرائم ما تتميز به من دقة البصمة الوراثية مع أن  - ١١

 اقد يعتريه؛ فزنا في ارتكاب جريمة الرقى إلى مستوى الدليل اليقينيتلا ؛ لأا زناال
أن ؛ فيمكن زناالبشري المحتمل، كما أن وجود الحمل لا يدل على ارتكاب ال الخطأ
ذَكَر الرجل في فرج المرأة،  إيلاجالمفاخذة مع الإنزال دون  طريقعن الحمل يتم 

رأة على مني فيتسرب السائل المنوي إلى داخل رحم المرأة فتحمل، أو أن تحصل الم
أو  التلقيح اهريعن طريق فتقوم بوضع هذا المني في رحمها  ،رجل بوسيلة أو أخرى

  .فتحملأي وسيلة أخرى 
يمكن الاستفادة منها في التأكُّد من إيجاد صلة بين صاحب  البصمة الوراثيةأن  - ١٢

البصمة والجريمة. كما قد يجوز اعتماد القاضي على البصمة الوراثية في بعض الحالات 
مثل أوكار الدعارة والأماكن المشبوهة، وأن يكون الاعتماد على البصمة الوراثية 

  مقترنا بتواجد طرفي الجريمة في مكان ارتكاا.
لو اجتمع مع تحليل البصمة الوراثية الصورة أو الفيديو أو الصورة والفيديو فلا يعتد  - ١٣
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١٩٠ 

بذلك؛ لأن كلا من الصورة والفيديو يعمل تحت إشراف الإنسان الذي يستطيع 
  التلاعب والتزوير فيهما.

إذا أثبت تحليل البصمة الوراثية نسبة الحمل للرجل، وكان الشخصان المتهمان  - ١٤
يمة مشهورين بالفسق والفجور، ويجتمعان في مجالس مشبوهة، فإن على القاضي بالجر

أن يعزرهما تعزيرا مناسبا لحالهما، بل يشترط عليها ألا يلتقيا أبدا، وعلى القاضي أن 
يستخدم فطنته وذكاءه في ذلك؛ من أجل صيانة اتمع من انتشار وإشاعة الفاحشة 

  فيه.
الجريمة عن طريق برامج الشات ونحوها، سواء كان مكتوبا أن الاعتراف بارتكاب  - ١٥

  أو مسموعا أو مرئيا، لا يعتمد عليه في إثبات الزنا.
أن هذه الوسائل الحديثة لا تعتبر وسيلة إثبات لجريمة الزنا؛ لأن كلا منها تطرق إليها  - ١٦

نما تؤخذ هذه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وإ
الوسائل كقرينة مقبولة، ولكن لا يعتمد عليها إلا إذا توفرت عناصر الحماية من 

بنى على أمور ثابتة لا تحتمل ت يةالشرعالتزوير والتقليد والتلاعب ا؛ لأن الحدود 
  ا على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم.حفاظً ؛الخطأ

لإثبات الزنا أن يترك من شاء أن يفعل ما ليس معنى عدم اعتماد الوسائل الحديثة  - ١٧
يشاء، بل لا بد للدولة أن تضع من العقوبات التعزيرية ما يضمن عدم انتشار وإشاعة 

  الفاحشة.
وهي قاعدة متفق عليها -  راعت درء الحدود بالشبهاتقد الشريعة الإسلامية أن  - ١٨

؛ ففي وبشاعة الجرائم من فحشٍعلى الرغم مما يحدث في  -بين جميع المذاهب الفقهية
ا؛ لعدم استيفاء كل أركانه الحد لم يجب أصلًحالة وجود شبهة في إثبات الجريمة فإن 

  .وشروطه
  أهم التوصيات:
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١٩١ 

فإنني أتوجه إلى وأخيرا فمن باب إتمام الفائدة المرجوة من وراء هذا البحث، 
  لتوصيات:ذه ا -كل فيما يخصه- المسلمين كافة في جميع بقاع الأرض 

أن يقلع كل مسلم عن قذف المسلمين؛ حتى لا يكون ذلك سببا في نشر وإشاعة  -١
  الفاحشة في اتمع المسلم.

أن يولي الدعاةُ أهمية كبيرة لموضوعات الوسائل الحديثة؛ من أجل توعية العامة  -٢
  وتوجيههم لفوائدها وتحذيرهم من سمومها.

تمنع فوضى الوسائل الحديثة، التي لو أُطلق لها العنان  أن توضع القوانين الحاسمة التي -٣
  لأدى ذلك إلى هدم قيم اتمع وانتشار الرذيلة.

نشر أي معلومات تشير من قريبٍ أو بعيد  -بجميع صوره- أن يتجنب الإعلام  -٤
بأصابع الاام إلى ارتكاب شخصين جريمة الزنا، سواء اعتمد في ذلك على بعض 

  ثة، أم اعتمد على الإقرار أو شهادة بعض الشهود.الوسائل الحدي
أن تقوم كل دولة بإنشاء جهات رقابية تعمل على تتبع ناشري الصور والمقاطع  -٥

والمعلومات، التي تشير إلى ارتكاب شخصين جريمة الزنا من أجل إيقاع العقوبة 
  عليهم.

ور والمقاطع أن يوقع القضاة أشد العقوبات التعزيرية على ناشري هذه الص -٦
  والمعلومات؛ حتى يرتدع من تسول له نفسه نشر ذلك.

وأخيرا أسأل االله تعالى أن ينفع المسلمين ذا البحث، وأن يتقبله عملًا صالحًا، تثقل به 
موازيني يوم الدين؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى االله وسلم على إمام البشرية 

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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  المصادر والمراجع
في تخريج أحاديث منار إرواء الغليل ه)، ١٤٢٠الألباني؛ محمد ناصر الدين (ت  -١

  المكتب الإسلامي.: بيروت، ٢م)، ط١٩٨٥ -ه١٤٠٥، (السبيل
التقرير والتحبير في  )،ه ٨٧٩الحنفي (ت محمد بن محمد االله عبد؛ أبو حاج أمير ابن -٢

  دار الكتب العلمية. ، بيروت:٢)، طم١٩٨٣ -ه١٤٠٣، (شرح التحرير
أسنى المطالب في شرح  ،ه)٩٢٦تيحيى زكريا بن محمد بن زكريا (أبو  ؛لأنصاريا -٣

  .دار الكتاب الإسلاميالقاهرة:  ،روض الطالب
الغرر البهية في شرح ، ه)٩٢٦تيحيى زكريا بن محمد بن زكريا (أبو  ؛لأنصاريا -٤

  يمنية.المطبعة الم القاهرة:، البهجة الوردية
المعروف التجريد لنفع العبيد ، ه)١٢٢١(تبن عمر  بن محمد سليمان مي؛البجيرِ -٥

)، م١٩٥٠ - ه١٣٦٩(، »حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب«ب
  دار الفكر العربي.القاهرة: 

صحيح ه)، ٢٥٦(ت االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  عبدالبخاري؛ أبو  -٦
  .دار طوق النجاة، بيروت: ١ط، )ه١٤٢٢(، تحقيق: محمد زهير الناصر ،البخاري

المنثور في القواعد ه)، ٧٩٤تاالله ( محمد بن ادر بن عبد؛ بدر الدين الزركشي -٧
، ٢ط )،م١٩٨٥ - ه١٤٠٥(تيسير فائق أحمد محمود،   تحقيق: د.، الفقهية

  وزارة الأوقاف الكويتية.الكويت: 
المعروف  لشرح المنتهىدقائق أولي النهى ه)، ١٠٥١ (ت بن يونس منصور ؛البهوتي -٨

  عالم الكتب. :بيروت، ١ط )،م١٩٩٣ - ه١٤١٤، (»شرح منتهى الإرادات«ب
، كشاف القناع عن متن الإقناعه)، ١٠٥١ (ت بن يونس منصور ؛البهوتي -٩

  عالم الكتب.: بيروت م)،١٩٨٣ -ه١٤٠٣(
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١٩٣ 

 تحقيق: محمد عبد ،السنن الكبرىه)، ٤٥٨ت بكر أحمد بن الحسين (أبو  ؛البيهقي - ١٠
  مكتبة دار الباز.: مكة المكرمة)، م١٩٩٤ - ه١٤١٤(در عطا، القا

، تحقيق: أحمد محمد سنن الترمذيه)، ٢٧٩تعيسى محمد بن عيسى (أبو  ؛الترمذي - ١١
  المكتبة الثقافية.: الباقي، كمال يوسف الحوت، بيروت شاكر، محمد فؤاد عبد

ت الحَراني الدمشقي الحنبلي (الحليم  العباس أحمد بن عبد وتقي الدين أب ؛ةبن تيميا - ١٢
الرحمن  ، جمع وترتيب: عبدبن تيميةامجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ه)، ٧٢٨

مكتبة : بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي بمساعدة ابنه محمد، الرباط
  المعارف.

  .دار الجيل: بيروت )،م١٩٩١ -ه١٤٤١، (الفتاوى الهنديةجماعة من علماء الهند،  - ١٣
نصب الراية في ه)، ٧٦٢االله بن يوسف (ت محمد عبدأبو  ؛الزيلعيال الدين جم - ١٤

 )،م١٩٩٥ - ه١٤١٥(تحقيق: محمد يوسف البنوري، ، تخريج أحاديث الهداية
  دار الحديث. ، القاهرة:١ط

فتوحات الوهاب ه)، ١٢٠٤سليمان بن عمر بن منصور الأزهري (ت ؛ الجمل - ١٥
 ،»ة الجمل على شرح المنهجحاشي«المعروف ب بتوضيح شرح منهج الطلاب

  .دار الفكربيروت: 
تحقيق: د.  ،بالآثار المحلىه)، ٤٥٦ت محمد علي بن أحمد بن سعيد (، أبو بن حزما - ١٦

  دار الكتب العلمية.: الغفار البنداري، بيروت عبد
: بيروت ،شرح مختصر خليله)، ١١٠١ت االله ( االله محمد بن عبد عبدأبو  ؛الخرشي - ١٧

  .دار صادر
مغني المحتاج إلى معرفة ه)، ٩٧٧ شمس الدين محمد بن أحمد (ت ؛الشربينيالخطيب  - ١٨

  دار الكتب العلمية.، بيروت: ١ط )،م١٩٩٤ - ه١٤١٥، (معاني ألفاظ المنهاج
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 ،سنن أبي داوده)، ٢٧٥ت سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ؛داودأبو  - ١٩
  ية.المكتبة العصر: الحميد، بيروت تحقيق: محمد محيي الدين عبد

، ه)١٢٣٠االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الأزهري (ت  عبد، أبو الدسوقي - ٢٠
  .دار إحياء الكتب العربية: القاهرة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

مطالب أولي النهى في شرح ه)، ١٢٤٣ت ( مصطفى بن سعد السيوطي؛ لرحيبانيا - ٢١
  .المكتب الإسلامي، بيروت: ٢ط )،م١٩٩٤ -ه١٤١٥، (غاية المنتهى

، مدى مشروعية القرائن المعاصرة في الإثباتالزحيلي، د. محمد مصطفى،  - ٢٢
  ه)، جامعة نايف للعلوم الأمنية: الحلقة العلمية لتدارس الأحكام الشرعية.١٤٢٧(

 - ه١٤٢٢، (ومجالات الاستفادة منهاالبصمة الوراثية الزحيلي، د. وهبة مصطفى،  - ٢٣
الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي  م)، بحث منشور ضمن أبحاث٢٠٠٢

  الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب السبيل؛ د. عمر بن محمد،  - ٢٤

  ، الرياض: دار الفضيلة.١م)، ط٢٠٠٢ -ه١٤٢٣( ،والجناية
وقيل:  ه،٤٩٠بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت وشمس الأئمة أب ؛لسرخسيا - ٢٥

  .دار المعرفة: بيروت)، م١٩٨٩ - ه١٤٠٩( المبسوطه)، ٤٨٣
الأشباه  ه)،٩١١ت ( الرحمن بن أبي بكر الفضل عبد وجلال الدين أب؛ السيوطي - ٢٦

: بيروت ،١ط)، م١٩٨٣ -ه١٤٠٣( ،والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية
  دار الكتب العلمية.

)، م١٩٩٠ - ه١٤١٠( ،الأمه)، ٢٠٤ت االله محمد بن إدريس ( عبدأبو  ؛الشافعي - ٢٧
  .دار الفكربيروت: 

ه)، ١٠٠٤ت محمد بن أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير ( ؛شمس الدين الرملي - ٢٨
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  دار الفكر.بيروت:  )،م١٩٨٤ - ه١٤٠٤، (اية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج
 عي (تأحمد بن حمزة شمس الدين المصري الشاف؛ أبو العباس شهاب الدين الرملي - ٢٩

دار الكتاب ، القاهرة: على شرح روض الطالبالكبير حاشية الرملي  ،ه)٩٥٧
  الإسلامي.

المصنف في ه)، ٢٣٥ت ( عبد االله بن محمد الكوفي العبسي بكرأبو  ؛بن أبي شيبةا - ٣٠
  دار الفكر.بيروت:  )،م١٩٩٤ - ه١٤١٤، (الأحاديث والآثار

مشكل ه)، ٣٢١ت الحنفي (جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري أبو  ؛الطحاوي - ٣١
  دار الكتب العلمية.: بيروت، ١ط )،ه١٣٣٣، (الآثار

رد المحتار على الدر المختار في شرح ه)، ١٢٥٢ت محمد أمين بن عمر ( ؛بن عابدينا - ٣٢
بيروت:  )،م١٩٩٢ - ه١٤١٢، (»حاشية ابن عابدين«المعروف ب تنوير الأبصار

  .العلمية دار الكتب
الجوهرة ه)، ٨٠٠محمد الحدادي اليمني الزبِيدي (ت بكر بن علي بن  أبو ؛العبادي - ٣٣

  .المطبعة الخيرية، القاهرة: ١ط)، ه١٣٢٢( ،النيرة
، البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا ونفياعبد الواحد؛ د. نجم عبد االله،  - ٣٤

م)، بحث منشور ضمن أبحاث الدورة السادسة عشرة للمجمع ٢٠٠٢ -ه١٤٢٢(
  التابع لرابطة العالم الإسلامي.الفقهي الإسلامي 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس ه)، ١١٦٢ (ت إسماعيل بن محمد الجراحي ؛العجلوني - ٣٥
)، ه١٤٠٥(تحقيق: أحمد القلاش،  ،عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

  .مؤسسة الرسالة: بيروت ،٤ط
بيروت: ، ١ط، أحكام القرآن، ه)٥٤٣ت ( االله محمد بن عبد؛ أبو بكر بن العربيا - ٣٦

  .دار الكتب العلمية
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ت ( السلام السلمي العزيز بن عبد محمد عز الدين عبد؛ أبو السلام عز الدين بن عبد - ٣٧
  مكتبة أم القرى.: القاهرة ،قواعد الأحكام في مصالح الأنامه)، ٦٦٠

التلخيص ه)، ٨٥٢ت ( الفضل أحمد بن علي بن حجر وأبشهاب الدين  ؛العسقلاني - ٣٨
: القاهرة ،١م)، ط١٩٩٥ -ه١٤١٦، (أحاديث الرافعي الكبيرالحبير في تخريج 

  مؤسسة قرطبة.
الدراية في ه)، ٨٥٢ت ( الفضل أحمد بن علي بن حجر وأبشهاب الدين  ؛العسقلاني - ٣٩

دار : االله هاشم اليماني المدني، بيروت تحقيق: السيد عبد ،تخريج أحاديث الهداية
  المعرفة.

فتح ه)، ٨٥٢ت ( د بن علي بن حجرالفضل أحم وأبشهاب الدين  ؛العسقلاني - ٤٠
  .دار المعرفة: بيروت، ١)، طه١٣٧٩( ،الباري بشرح صحيح البخاري

حاشية العطار على شرح الجلال  ه)،١٢٥٠(ت حسن بن محمد بن محمود ؛ العطار - ٤١
  دار الكتب العلمية.، بيروت: المحلي

، صر خليلمنح الجليل شرح مخته)، ١٢٩٩ت االله محمد بن أحمد ( عبدأبو  ؛علِّيش - ٤٢
  دار الفكر.بيروت:  )،م١٩٨٩ -ه١٤٠٩(

تبيين الحقائق شرح كتر ه)، ٧٤٣ عمرو عثمان بن علي (تأبو  ؛فخر الدين الزيلعي - ٤٣
  دار الكتاب الإسلامي. ، القاهرة:٢ط ،الدقائق

تبصرة ه)، ٧٩٩ت اليعمري ( الوفاء برهان الدين إبراهيم بن علي ؛ أبوبن فرحونا - ٤٤
 ، القاهرة:١ط)، م١٩٨٦ - ه١٤٠٦( ،ومناهج الحكامالحكام في أصول الأقضية 

  مكتبة الكليات الأزهرية.
 ،المغنيه)، ٦٢٠ت االله بن أحمد المقدسي ( محمد عبدو موفق الدين أب ؛بن قدامةا - ٤٥

  دار إحياء التراث العربي.، بيروت: ١)، طم١٩٨٥ -ه١٤٠٥(
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١٩٧ 

البروق في أنوار ه)، ٦٨٤ت بن إدريس (  العباس أحمد وشهاب الدين أب، القَرافي - ٤٦
  عالم الكتب.: بيروت ،»الفروق«المشهور باسم  أنواع الفروق

، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلاميالقرة داغي؛ د. علي محيي الدين،  - ٤٧
م)، الرياض: بحث منشور بمجلة امع الفقهي الإسلامي، رابطة ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤(

  ).١٦)، العدد (١٤العالم الإسلامي، السنة (
، ه)١٠٧٠ العباس أحمد بن أحمد بن سلامة (ت وشهاب الدين أب؛ عميرةوقليوبي  - ٤٨

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح  ،ه)٩٥٧ (ت شهاب الدين أحمد البرلسيو
دار )، بيروت: م١٩٩٥ - ه١٤١٥، (جلال الدين المحلِّي على منهاج النووي

  .الفكر
إعلام ه)، ٧٥١ت ي الدمشقي (االله محمد بن أيوب الزرع عبد، أبو ابن قَيم الجَوزية - ٤٩

  دار الكتب العلمية.: بيروت، ١ط )،ه١٤١١، (الموقعين عن رب العالمين
الطرق ه)، ٧٥١ت االله محمد بن أيوب الزرعي الدمشقي ( عبد، أبو ابن قَيم الجَوزية - ٥٠

  مكتبة دار البيان.دمشق:  ،الحكمية في السياسة الشرعية
بدائع الصنائع في ترتيب ه)، ٥٨٧ عود (تبن مس بكر علاء الدينأبو  ؛الكاساني - ٥١

  .دار الكتب العلمية: بيروت ،٢ط)، م١٩٨٦ - ه١٤٠٦( ،الشرائع
 ،ةمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه)، ٨٤٠ت أحمد بن أبي بكر ( ؛الكناني - ٥٢

  دار العربية.: بيروت ،٢ط)، ه١٤٠٣(تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، 
تحقيق:  ،ةسنن ابن ماجه)، ٢٧٥ت يزيد القزويني (االله محمد بن  عبدأبو  ة؛بن ماجا - ٥٣

  دار الريان للتراث.: الباقي، القاهرة الشيخ محمد فؤاد عبد

قرارات الدورة السادسة عشرة مجمع الفقه الإسلامي؛ التابع لرابطة العالم الإسلامي،  - ٥٤
/ ٢٦ -٢١، المنعقدة في الفترة مع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

  ه بمكة المكرمة.١٤٢٢/ ١٠
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١٩٨ 

الإنصاف في معرفة الراجح من ه)، ٨٨٥ت علاء الدين علي بن سليمان ( ؛المرداوي - ٥٥
  .دار إحياء التراث العربيبيروت:  ،الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 ،صحيح مسلمه)، ٢٦١(ت  الحسين القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج؛ أبو  - ٥٦
دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى القاهرة: الباقي،  تحقيق: محمد فؤاد عبد

  .البابي الحلبي
درر الحكام في شرح غرر ه)، ٨٨٥(ت  لقاضي محمد بن فراموزا ؛منلا خسرو - ٥٧

  دار إحياء الكتب العربية. القاهرة: ،الأحكام
 التاج والإكليله)، ٨٩٧ االله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي (ت عبدأبو  لمَواقا - ٥٨

  .دار الكتب العلمية :بيروت ،لمختصر خليل
ه)، ٩٧٢ت العزيز الفتوحي ( محمد بن أحمد بن عبدتقي الدين البقاء ؛ أبو ابن النجار - ٥٩

  .مطبعة السنة المحمديةالقاهرة:  م)،١٩٥٣، (شرح الكوكب المنير
البحر الرائق شرح كتر ه)، ٩٧٠ت ( زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم - ٦٠

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ٢ط ،الدقائق
الفواكه الدواني على ه)، ١١٢٥ العباس أحمد بن غنيم المصري (تأبو  ؛النفَراوي - ٦١

  دار الفكر.بيروت:  )،م١٩٩٥ - ه١٤١٥، (رسالة ابن أبي زيد القيرواني
ه)، ٨٦١ت ( الواحد السيواسي الإسكندري كمال الدين محمد بن عبد؛ ابن الهمام - ٦٢

  .دار الفكر: بيروت، ٢ط ،للعاجز الفقيرفتح القدير 
تحفة المحتاج ه)، ٩٧٤ت العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر ( وأب ؛الهيتمي - ٦٣

 .دار إحياء التراث العربيبيروت:  ،بشرح المنهاج
 -ه١٤٢٥، (ومجالات الاستفادة منهاالبصمة الوراثية واصل؛ د. نصر فريد،  - ٦٤

الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، م)، بحث منشور بمجلة امع ٢٠٠٤
 ).١٧)، العدد (١٥السنة (


